
وزويتیز جامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الحقوققسم  

في القانونماسترالمذكرة لنیل شهادة 

الجنائیةعلوم الجنائي و القانون ال:تخصص

:ةتحت إشراف الأستاذ:ةمن إعداد الطالب

أودیع نادیة  أعریب حیاة         -

لجنة المناقشة

ارئیس................................"...........أ"، أستاذة محاضرة سلیماني حمیدة/د-

امشرفا ومقرر ........................................."أ"أستاذة مساعدة أودیع نادیة،-

ممتحنا..............................."...........أ"أستاذة محاضرة بن طالب لیندة،/د-

11/10/2023:تاریخ المناقشة

الحكم الجزائي في قانون 

الإجراءات الجزائیة





"لا یشكر االله من لا یشكر الناّس

وجل الذي وفقني في إتمام هذا البحث والذي ألهمني الحمد الله عز

الله حمدا كثیراالصحة والعافیة والعزیمة فالحمد
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اللهم نحمدك حمدًا طیبا مباركا فیه، اللهم لك الحمد حین 

ترضى، ولك الحمد إذا رضیت ولك الحمد بعد الرضا، نحمد االله 

عز وجل أنه وفقنا بعد صبر طویل ومشوار حافل بما كتبته لنا 

:أقدار الحیاة للإنجاز هذا العمل المتواضع الذي أهدیه إلى

وبث في داخلي الأمل كل من كان سندا وعونا لي في الحیاة

.والقوة والسلام بعد الخیبات

كل من زادني خبرة، ودروسا وتجاربا لم ولن تمحیها الأیام 

.والتي جعلت مني إنسانة أو بالأحرى إمرأة لا تقهرها العقبات

"عزیزتي غنیمة"إلى رفیقة الدرب والمشوار والمرشدة الغالیة 

.وإلى جمیع أولادها حفظهم االله

وإلى كل العائلة 

)یونس، إسلام، مریم ومیرال(وبالأخص الكتاكیت الصغیرة 

وشكرا 

*   حیاة*
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مقدمة

إنتشار الآفات والأعمال الإجرامیة علىساعدت الظروف الإجتماعیة الصعبة

والأنظمة المقارنة .ةحبمختلف أنواعها حسب إختلاف خطورتها قد تكون مخالفة أو جن

عن طریق رفعوضعت نصوص قانونیة لردع والعقاب المناسب لكل جریمة على حدى وذلك

تحقیق كون بإتباع إجراءات محددة منها إجراء الفع الدعوى أمام الجهات المختصة وتتر 

.والمحاكمة والمرافعة

وتعد إجراءات التحقیق والمحاكمة من أهم مراحل الدعوى الجزائیة إذ من خلالها 

تتوصل العدالة لمعرفة الجاني وإدانته وتسلیط العقوبة المناسبة لسلوكه الإجرامي ونیل العقوبة 

عن اتعبیر فیذ الحكملا تتحقق هذه الأخیرة إلا بتنالمقررة حتى تتحقق العدالة الإجتماعیة و 

ویعكس مدى قوة الدولة القانونیة عن طریق تطبیق النصوص .ممارسة الدولة لسیادتها

هو بل القانونیة التي سنتتها في العقاب، ولا یعد العقاب إنتقام ضد الشخص المرتكب للجرم 

لنظام وسیلة من وسائل الدفاع الإجتماعي وبالتالي تحقیق الأمن وسلامة الأفراد وحمایة ا

العام ومساعدة الأشخاص المحكوم علیهم من أجل إعادة تأهیلهم وإدماجهم من جدید في 

.الحیاة الإجتماعیة

وتتجلى أهمیة دراسة الموضوع الحكم الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیة، تحقیق 

درجتین ع وحق المحاكمة العادلة وحق التقاضي على ادأ المساواة في القانون وحق الدفمب

هذا من جهة ومن جهة أخرى تتجلى أهمیة الموضوع، لإتصاله لحق من حقوق الإنسان وهو 

وحق العقاب بعقوبة ،الحق في العیش في عدالة وأمان وسلام والتصدي لكل فعل إجرامي

الحقوق المدنیة والسیاسیة، أو البراءة أو س أو السجن أو العقوبات المالیة الحرمان الحب

العكس عدم العقاب في حالة البراءة وتعود أسباب إختیار الموضوع إلى أسباب شخصیة 

لكل ما هو جزائي وجنائي وأسباب موضوعیة متمثلة في إستكشاف والعمق میوليتتمثل في 

بجهل القانون خاصة والقواعد خاصة أنه لا یعذر الجزائيفي كل الأحكام الخاصة بالحكم 

.القانون الجنائي
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وهذا ما یمنحني شرف البحث فیه لإثراء المكتسبات القانونیة وتسلیط الضوء على 

:التاليالإشكالطرح ئیة وعلیه تستوجب دراسة الموضوع الإجراجوانبه

؟الجزائیةالإجراءاتلحكم الجزائي في ظل قانون كیف نظم المشرع الجزائري ا

الإجابة على هذا الإشكال إتباع المنهج الإستقرائي المعتمد على المنهج إستوجبت 

عي في معرفة وتعریف الحكم الجزائي وأنواعه ومشتملاته والتطرق إلى معالجة المشرع ضالو 

خلله المنهج التحلیلي في الجزائري للطعن ضد الحكم و كذلك تنفیذه وإشكالات تنفیذه كما یت

لقانونیة الإجرائیة وتحلیلها في بعض الأحیان وهو المناسب یب على بعض النصوص االتعق

لمثل هذه الدراسات اعتمدت على التقسیم الثنائي، أین تنقسم دراستي إلى فصلین الأوّل 

للحكم الجانب الإجرائيوعالجت )الفصل الأوّل(للحكم الجزائيالنظام القانونيتطرقنا إلى 

).الفصل الثاني(الجزائي في
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الفصل الأول

للحكم الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیةالنظام القانوني

الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیة سنتناول النظام القانوني للحكم الفصل في هذا 

، حیث نبین مفهوم الحكم الجزائي )الأولالمبحث(أن نتطرق إلى ماهیة الحكم الجزائي في

وتعدد أنواعه حسب الجهات التي تصدر منها الأحكام تحت عنوان ،)المطلب الأول(في 

كما نعالج مضمون الحكم الجزائي في ،)المطلب الثاني(أنواع الأحكام الجزائیة وهذا في 

ثم ،)المطلب الأول(أین ندرس ونبین شروط إصدار الحكم الجزائي في )المبحث الثاني(

، والنقطة الثالثة نوضح فیها نص الحكم الذي قد )المطلب الثاني(نبین مشتملات الحكم في 

).المطلب الثالث(یتضمن العقوبة أو البراءة وهذا في 
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مبحث الأولال

ماهیة الحكم الجزائي

یعتبر الحكم بصفة عامة القالب الذي یصیب فیه القاضي قناعته وإعتقاده وفقا لما 

قانون ووفقا لما توافر بین یدیه من أدلة الإثبات وحجج وأسانید یرتكز علیها في النص علیه 

الأخیر العمل هذامن الأحكام القضائیة یعتبر هصب هذا الأخیر، والحكم الجزائي كغیر 

القضائي النهائي الناتج عن القاضي الذي یشتمل حوصلة القضیة من أولها لآخرها وفي هذا 

المبحث سنتطرق لماهیة الحكم الجزائي والذي سیتجلى في كل من المطلبین الأول والثاني 

أما سنتناول مفهوم الحكم الجزائي)المطلب الأول(ففي ،تساهم في إثراء العنوان الأساسي

المطلب (في فسنتناوله أنواع الأحكام الجزائیة في قانون الإجراءات الجزائیة بخصوص 

.)الثاني

المطلب الأول

مفهوم الحكم الجزائي

یعد الحكم الجزائي الصادر من محكمة الموضوع الفاصل في الدعوى الجزائیة من 

تنتهي أنلتزم سالنهائي الذي یوهو الإجراءالإجراءات المهمة الصادرة من محكمة الموضوع

وهو إنهاء الدعوى القائمة أمام به الدعوى الجزائیة لأنه یمثل الهدف والغایة في إقامة الدعوى 

.1محكمة الموضوع

ویتحقق ذلك من خلال وظائف الدولة الأساسیة التي تمارسها بواسطة هیأة مستقلة 

تمتاز بالحیاد والاستقلال الذي یمكنها من إصدار أحكامها فیما یعرض علیها من النزاعات، 

خلال إصدار هذه وتعرف هذه الهیئات بإسم السلطة القضائیة التي تتبسط هیبتها من 

فيا المطلب عن تعریف الحكم الجزائي دا لما تقدم سنتكلم في هذ، وإستناالأحكام القضائیة

الصادرة عن كلیة عباس لغرور، خنشلة إلى كافة الباحثین المكلفین بنشر مقالاتهم في لحقوق والعلوم السیاسیةامجلة -1

2012لسنة )8(، الطبعة الثمنةمواضیع الحقوق والاختصاصات المرتبطة بهما وباللغات الثلاث 
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.یزه عن باقي المفاهیم الأخرىیلتم)الفرع الثاني(وسنخصص )الفرع الأول(

الفرع الأول

تعریف الحكم الجزائي

یعرف الحكم القضائي بصفة عامة بأنه ذلك الحكم الذي یصدر من القاضي یتمثل 

بأنه كل إعلان فكر القاضي في أیضافي نزاع كما یعرف أوفي الخصومة المطروحة علیه 

استعمال سلطة مشكلة تشكیلا صحیحا ومختصة بإصداره في خصومة قضائیة وفقا لقواعد 

للإجابة على هذا التساؤل سنتطرق إلى التعریف الفقهي ، فما هو الحكم الجزائي؟ 1القانون

.للحكم الجزائيوالقانونيوالقضائي

:فقها-1

النتیجة النهائیة لأي نزاع وهو كل حكم أو قرار یصدر بأنهعرف الفقه الحكم الجزائي 

من المحكمة في الدعوى الجزائیة بل هدفها وغایتها بالنسبة إلى العمل القضائي یمثل الشكل 

ه بأنه القرار الذي یصدر من المحكمة فالعام للإعلان عن الإرادة القضائیة وهناك من عر 

.ینتهي به خصومة معینة

القرار الذي تصدره المحكمة مطبقة فیه حكم القانون بصدد:"بأنهصريكما عرفه الفقه الم

".نزاع معرض علیها

:قانونا-2

لم یعرف المشرع الجزائري كغیره من التشریعات الأخرى الحكم الجزائي، وهذا عادي 

لأنه المشرع لیس هدفه أو من عادته إعطاء تعریفات وإنما إعطاء أحكام ومبادئ عامة ولكن 

الجزائیة فنجده أنه الإجراءاتالحكم في نصوص مختلفة من قانون أنتجدر الإشارة إلى 

ویتعین أن ینطق بالأحكام في .....تباشر النیابة العامة:"ه على أنهمن29أشار في المادة 

مؤسسة الوطنیة للكتاب، ، الأحكام القضائیة، وصیانتها الفنیة إعلان وتنشیط عیوبها، والترجیح بین الأدلة والیحيبكوش -1

.09، ص1984الجزائر، 
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.1...."حضوره كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء

الثانيالفرع

باقي المفاهیم الأخرىتمییز الحكم الجزائي عن 

بمعنى أوسنقوم في هذا الفرع بتمییز الحكم الجزائي عن بعض المفاهیم المشابهة له 

بمقارنةآخر عن بعض المفاهیم الأخرى بمقارنة الحكم الجزائي لهذه المفاهیم بحیث سنقوم 

لق الدعوى الجزائیة بذكر كل من نقاط الاختلاف والتشابه غكل من قرار الإحالة وقرار 

، وسنتطرق إلى أهم مفهومین آخرین وهو كل من الوساطة والصلح الذي یلجأ إلیه )التلاقي(

.القضاء دون اللجوء إلى الطریق القضائي وكل هذا سنقوم بتقدیمه في هذا الفرعرجال 

تمییز الحكم الجزائي عن قرار الإحالة:أولا

كر أوجه الشبه والاختلاف ذمنمن أجل تمییز الحكم الجزائي عن قرار الإحالة لابد 

:كما یأتيبینهما 

:أوجه التشابه-أ

وقرار الإحالة فكلاهما یصدر من جهة قضائیة هناك أوجه الشبه بین الحكم الجزائي

مشكلة إستنادًا إلى احكام القانون فضلا عن قرار الإحالة یمكن وصفه بأنه قرار ذا طبیعة 

.قضائیة لأنه یصدر عن قاضي التحقیق

ومن أوجه التشابه أیضا أن لقناعة القاضي دورًا مهمًا في تحدید إتخاذ قرار الإحالة 

ال عند إصدار الحكم الجزائي فالقاضي بموجب قناعته الوجدانیة یتمتع من علمه كما هو الح

بسلطة تقدیریة واسعة في وزن الأدلة وتعمیمها وقبولها أو رفضها فمتى ما وجد قاضي 

التحقیق أن الأدلة كافیة لمحاكمة المتهم فیقوم بإحالته على المحكمة المختصة لمحاكمته، 

ته عندما یصدر قرار بالإفراج عنه وعلى الدعوى مؤقتا مع إما كانت الأدلة غیر كافیة للإحال

ج عدد .ج.ر.زائیة، جقانون الإجراءات الج، یتضمن1966یونیو 08المؤرخ في ،155-66من الأمر 29المادة -1

ج عدد .ج.ر.، ج2021غشت 25مؤرخ في 11-21أمر رقم ، المعدل والمتمم ب1966یونیو 10، الصادر في 48

.2021غشت 26، الصادر في 65
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.1ذكر الأسباب التي دعته إلى ذلك

:أوجه الاختلاف-ب

إعلان المحكمة الجزائیة رأیها :ذكر فیها فیما سبق ان المقصود بالحكم الجزائي هو

ذلك بشكل حاسم في الدعوى المنظورة أمامها فإذا كان هذا هو حال الحكم الجزائي فإنه ب

:یختلف عن قرار الإحالة ومن عدة أوجه أهمها كما یأتي

یختلف الحكم الجزائي عن قرار الإحالة من حیث جهة المصدرة فالقاعدة العامة 

قاضي منقرار الإحالة فیصدرأماالحكم قضاةیصدر الحكم الجزائي من أنتقتضي 

التحقیق لذلك فإن الحكم الجزائي یصدر من المحاكم الجزائیة المختصة، أما قرار الإحالة 

فیصدر من قاضي التحقیق وقضاء التحقیق بنقل الدعوى الجزائیة إلى المحكمة الجزائیة 

المختصة بعد إنتهاء التحقیق الابتدائي متى وجد أن الفعل یمثل جریمة وإقتنع لوجود أدلة 

.2د تدین المتهم، ولو كان هذا الاقتناع على سبیل الظن والشك ولیس الیقینكافیة ق

أو لا أوجه للمتابعة)إنتفاء وجه الدعوىقرار (تمییز الحكم الجزائي عن:ثانیا

بعد إنتهاء التحقیق الإبتدائي تقوم جهة التحقیق بتمحیص ووزن الأدلة المتوافرة ضد 

المتهم، فإن كانت هذه الأدلة كافیة لمحاكمة المتهم یحال إلى المحكمة المختصة لمحاكمته، 

وإذا كان غیر كافیة لمحاكمته فیصدر قرارًا بغلق الدعوى ویفرج عن المتهم ویخلي سبیله وإذا 

، العدد 12المجلد ، غزةمجلة جامعة الزهرفي رار إحالة الدعوى الجزائیة منشور، ذاتیة قساهر إبراهیمأنظر الولید -1

.870، ص 2012الثاني 

ب من قانون أصول المحاكمات الجزائیة /135یجب الإشارة إلى أن الأساس القانون لقرار الإحالة هو نص المادة -2

إذا كان الفعل معاقبا علیه ووجد القاضي أن الأدلة تكفي لمحاكمة المتهم :"ینص على أنهالعراقي النافذ الذي

إذا رأت النیابة العامة في مواد 23فیصدر قرارًا بالإحالة على المحكمة المختصة أما في مصر فنصت المادة 

تكلف المتهم بالحضور المباشر المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءًا على الاستدلالات التي جمعت 

منه على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في 232، ونصت المادة ..أمام المحكمة المختصة

إذا رأت النیابة العامة بعد تحقیق أن 213غرفة المشورة أو بناء على تكلیف المتهم مباشرة بالحضور المادة 

دلة على المتهم كافیة رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ویكون ذلك في مواد الواقعة جنایة أو جنحة وأن الأ

...".الجنح والمخالفات والجنح بطریق تكلیف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزائیة
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فًا ما لم یكن موقوفًا على جریمة أخرى، وقرار غلق الدعوى الجزائیة إكما ان یكون كان موقو 

.1غلقًا نهائیًا یسبقه رفض الدعوى أو یكون غلقًا مؤقتًا، ولكل له أسبابه التي حددها القانون

إلى تمییز الحكم الجزائي عن قرار إنتفاء وجه الدعوى أو لا أوجه سنتطرقومن هنا 

.مباشرة أوجه التشابه وإختلافللمتابعة بذكر 

:أوجه الشبه-

یتشابه قرار غلق الدعوى أو انتفاء الدعوى أو حفظ أوراق التحقیق كونه یتمتع بحجیة 

:الأمر المقضي به، ألا أنه یختلف مع الأخیر في أوجه متعددة أهمها

:أوجه الإختلاف-

فالقاعدة العامة تقضي أن یصدر قرار انتفاء وجه الدعوى :من حیث الجهة المصدرة

نهائیا أم مؤقتا من قضاء التحقیق كذلك أسباب صدور قرار غلق الدعوى تعود سواءا كان

الحكم الجزائي تعود 2أسباب صدورالأسباب واقعیة كعدم كفایة الأدلة أو عدم معرفة أم

.للاقتناع الشخصي للقاضي

تمییز الحكم الجزائي عن الوساطة:ثالثا

-15الجزائیة من أهم تعدیلات التي أقرها الأمر رقم یعتبر إجراء الوساطة في المواد

37مكرر إلى المواد 37المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في المواد 02

حیث استحدث نظام الوساطة كآلیة بدیلة للمتابعة الجزائیة في مادة المخالفات 09مكرر 

، حیث وردت على سبیل الحصر في وبعض الجنح البسیطة التي لا تمس بالنظام العام

ویلجأ إلیها تلقائیا من طرف وكیل الجمهوریة أو بناءا على طلب من 2مكرر37المادة 

.3اصطلاحا، وعلیه سیقوم بتعریف الوساطة الجزائیة "الشخص المتضرر

.ب من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ/130أنظر المادة -1

.2000، دار العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 2لإقامة الدعوى الجنائیة، طق المحالي، قرار بألا أوجهنظام توفی-2

-66المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم للأمر رقم ،2021غشت 25مؤرخ في ، 11-21الأمر رقم -3

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155



الفصل الأول                                                النظام القانوني للحكم الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیة         

-9-

:تعریف الوساطة-

تعني الوساطة في الاصطلاح القانوني طریقا من طرق فض النزاعات الجنائیة بناءا 

لجاني من جهة والمجني علیه من جهة أخرى لعلى تفاوض بین طرفي الدعوى الجنائیة 

، ویسخر هذا التفاوض عن جبر الضرر اللاحق النیابة العامة وتحت رقابتهیتدخل عضو

مقابل استعادة الجاني من وضع حد للدعوى الجنائیة بالمجني علیه بتعویض نقدا أو عینا

.1المحتمل تحریكها ضده

من أهم أوجه الاختلاف بین الوساطة والحكم الجزائي هو اختلافهما من حیث و 

الطبیعة القانونیة فإذا كان الحكم الجزائي یعد شكلا من أشكال الفصل في الدعوى العمومیة 

موضوع الخصومة وإنما یقوم بإنهائه ودیًا عن فالوساطة لیست كذلك فهي لا تفصل في

، كما هو الحال في الحكم الجزائي حیث 2طریق النیابة العامة ولیس عن طریق القاضي

تكون العقوبة في الحكم الجزائي متنوعة ما بین عقوبة سالبة للحیاة وعقوبة سالبة للحریة 

المقابل فیها عقوبة بل تدبیرًا أیضا وأحیانًا تقتصر على الغرامة فقط فإن الوساطة لا تعتبر 

، أو بطریقة أخرى ترمي 3والتي تأخذ فیها شكل تعویض للضحیة مادیًا أو معنویًا كان

الوساطة إلى إعادة الحال إلى ما كانت علیه سابقًا عن طریق جبر الضرر شرط عدم 

.مخالفة القانون

تمیز الحكم الجزائي عن نظام الصلح:رابعا

عمومًا هو تنازل الهیئة الإجتماعیة المتمثلة في النیابة العامة عن المقصود بالصلح

حقها في تحریك الدعوى العمومیة أو عدم مباشرتها بعد تحریكها، مقابل المبلغ المالي قام 

، دار الهدى، عین میلة، الجزائر، ص ص10جراءات الجزائیة، طخلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون الإ-1

92-93.

، العقوبة الرضائیة في ترشید السیاسة القضائیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الجنائیة، عبد اللطیفنوسري -2

.139، ص2018-01أشرف نادیة رحاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

02-15راجع ملخصات الملتقى الجهوي لفائدة ضباط الشرطة القضائیة حول التعدیلات الأخیرة وفقا للأمر رقم -3

.2015المنعقد بالمفتشیة الجهویة لشرطة الجنوب الشرقي، ورقلة نوفمبر 
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، وهو ما تطرق المشرع الجزائري ضمن 1لعمومیةاعلیه الصلح ویترتب علیه إنقضاء الدعوى 

لح كسبب خاص للإنقضاء الدعوى العمومیة وذلك في قوانین قانون الإجراءات الجزائیة الص

خاصة كقانون الجمارك، وقانون الضرائب إلى جانب ذلك فقد نص المشرع الجزائري في 

من قانون لإجراءات الجزائیة السالفة الذكر على الأسباب العامة للإنهاء الدعوى 6المادة 

من 390إلى 381في أحكام المواد العمومیة ومن بینها الصلح الذي تناوله بالتفصیل

.2قانون الإجراءات الجزائیة

وبالرجوع إلى أحكام المواد المذكورة سالفا، نجد المشرع الجزائري خول النیابة العامة 

من قانتون 381وصلاحیة إنهاء بعض الدعاوي العمومیة بدون محاكمة فقد نصت المادة 

تكلیف مرتكب المخالفة بالحضور بأن یخطر الإجراءات الجزائیة أجاز لعضو النیابة قبل

لي على سبیل غرامة الصلح لا تقل عن الحد الأدنى من المبلغ المقرر االمخالف بدفع مبلغ م

كعقوبة للمخالفة، بحیث یكون قرار النیابة العامة المعدد بمقدار غرامة الصلح غیر قابل لأي 

.ت الجزائیةمن قانون الإجراءا385طعن حسب ما تنص علیه المادة 

فإذا قمنا بتمییز الحكم الجزائي عن إجراء الصلح فنجد أن الحكم الجزائي أوسع نطاقًا 

من الصلح فهو یصدر في المخالفات والجنح والجنایات التي یوجب القانون الحكم فیها 

بالحبس والغرامات، بینما الصلح فهو یجب في الجنح المعاقب علیها بالغرامة فقط، كما أن 

لغ المالیة المدفوعة في الحكم الجزائي تعتبر من قبیل الغرامة، بینما الصلح فیعتبر نوع المبا

.من التعویض عن الضرر الذي یترتب عن إرتكاب جریمة ویتم عرض التصالح في الجنح 

، 2009دار هومه للنشر والتوزیع، ، السلطات التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، دراسة مقارنة،شملال علي-1

.308ص 

من قانون الإجراءات الجزائیة 391-381ونصوص المواد 6للإطلاع أكثر راجع نص المادة -2
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الثانيالمطلب 

في قانون الإجراءات الجزائیةالأحكام الجزائیةأنواع

أنواعالحكم الجزائي وإن كان یصدر من نفس المحكمة إلا أنه یحتوي على عدة إن

في هذا المطلب الحكم الجزائي بمختلف أنواعه، سواء من حیث الجهة نتناولوسوف 

المصدرة للحكم وتتمثل في محكمة الجنح ومحكمة المخالفات ومحكمة الأحداث ومحكمة 

الفرع (لطعن لقابلیة هذه الأحكام الجزائیة أو من حیث مدى،)الفرع الأول(الجنایات 

).الفرع الثالث(كما تطرقنا إلى هذه الأحكام من حیث الحضور والغیاب .)الثاني

الفرع الأول

درةجهة المصالمن حیث 

درةجهة المصالمن حیث :أولا

:الحكم الصادر من محكمة المخالفات-1

ن قسم المخالفات عیقصد به الحكم الذي یصدر من أول درجة إبتدائيوهو حكم 

من 416تكون قابلة الاستثناف إلا ما استثنى منها بنص خاص حیث تنص المادة و إبتدائیا

تكون قابلة للاستئناف الأحكام ":في فقرتها الثانیة على ما یليالإجراءات الجزائیةقانون 

".قوبة الحبس بما في ذلك المشمولة بوقف التنفیذرة في مواد المخالفات القاضیة بعدالصا

:الحكم الصادر من محكمة الجنایات-2

وهو الحكم الذي یصدر من محكمة الجنایات المختصة في الفصل في الأفعال 

الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة والجرائمالموصوفة جنایات وكذا الجنح المرتبطة بها 

صة من رئیس محكمة اتشكیلة خبتمیز محكمة الجنایات تو ،الاتهامرفة غالمحالة إلیها من

.1الضبطالعامة وأمن ومحلفین وممثل للنیابةومستشارین 

ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو 08مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 462المادة -1

.، مرجع سابق2021غشت 25، مؤرخ في 11-21دل والمتمم بالأمر رقم ، المع1966یونیو 10، الصادر في 48
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:الحكم الصادر من محكمة الأحداث-3

وهو حكم ابتدائي ویقصد به الحكم الذي یصدر من محكمة الأحداث التي تختص 

الجنح والمخالفات التي یرتكبها الأحداث، ویختص قسم الأحداث بمحكمة مقر فيبالنظر 

المجلس بالنظر والفصل في الجنایات التي یرتكبها الأحداث، ویمكن أن تكون الأحكام 

من قانون 462قسم الأحداث مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا للمادة اصدرهتالابتدائیة التي 

.1ائیةالإجراءات الجز 

من حیث مدى قابلیة الأحكام الجزائیة للطعن:ثانیا

.باتةنهائیة أو إبتدائیة،المعیار وهي أما أن تكون بهذاالجزائیةتتحدد الأحكام 

للطعنومدى قابلیتها الجزائیةفي هذا الفرع أنواع الأحكامنتناولوسوف 

:الحكم الابتدائي-1

من المحكمة من أقسامها الجزائیة وتكون بدورهاإبتدائیاویقصد به الحكم الذي یصدر 

ومثال ذل، إلا ما استثني منها بنص خاصإبتدائیةقابلة للاستئناف وكل الأحكام تصدر 

264لمادة لهم عن جریمة الضرب والجرح العمدي طبقاتحكم یصدر من قسم الجنح ضد م

.2إبتدائیافیصدر هذا الحكم علنیا ،من قانون العقوبات

:الحكم النهائي-2

الابتدائیة الصادرة الجزائیةویكون بعد استئناف الأحكام نهائیاهو الحكم الذي یصدر 

یصدر استئنافهمن المحاكم أي الأقسام الجزائیة ویسمى قرار، ومثاله أن الحكم السابق إذا تم 

صدر من محكمة الجنایات وهو حكم نإ و ،ویكون قرارا نهائیاالجزائیةبشأنه قرار من الغرفة 

، لكن قد یصدر الحكم من أول درجة ویكون مستأنفانهائي بطبیعته من دون أن یكون حكما 

من قانون الإجراءات الجزائیة 416ت علیها المادة صوهذه حالة ناستئنافه،نهائیا من دون 

ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو 08مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 462المادة -1

.، مرجع سابق2021غشت 25، مؤرخ في 11-21، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1966یونیو 10، الصادر في 48

یونیو 11، الصادر في 49ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو 8مؤرخ في 156-66الأمر رقم -2

1966.
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بعقوبةذا قضت الأحكام في مواد الجنح إ-1:تكون قابلة للاستئنافأن ":تنصالتي 

بالنسبة 100.000دج بالنسبة للشخص الطبیعي و 20.000حبس أو غرامة تتجاوز 

.وينللشخص المع

بعقوبة الحبس في ذلك تلك المشمولة القاضیةالأحكام الصادرة في مواد المخالفات -2

:بوقف التنفیذ

لشخص لدج بالنسبة20.000من هذه المادة أن كل غرامة لا تتجاوز مبلغ ونفهم

هذا ما ورد استئنافهازولا یجو نهائیةدج بالنسبة للشخص المعنوي 100.000الطبیعي و

الإجراءات قانونالمتضمن2015یولیو سنة 23رخ في cم02-15في الأمر رقم 

.الجزائیة

بإستئنافهدرجة إذا لم یقم أحد الأطراف أولمن نهائیاحكم أن یصبح للیمكن أنهكما 

غیر فیه الاستئنافلأننهائیاكما حكم محكمة الجنایات یصدر ،المیعاد القانونيوات فعدب

.قانونا، وإنما یجوز الطعن بالنقص فیهجائز 

:الحكم البات-3

جمیع طرق الطعن بمختلف أشكالها، سواء العادیة یستنفذوهو الحكم الذي 

وإلتماس إعادة النظر الطرق الغیر العادیة كالطعن بالنقضأوالاستئناف أوكالمعارضة 

تحوز قوة الشيء المفضي فیه تكمن التفرقة أحكامسواء بعدم ممارستها وقوات الجال وهي 

ارضة، بینما الأحكام الإبتدائیة یحوز الطعن والاستئناف أو المعأحكامن إ بین هذه الأنواع و 

.1باتة لا یحوز الطعن فیهاالنهائیة وال

دار الخلدونیة للنشر والتوزیع القدیمة، ،)دط(، كمال، النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیةلیق بوش-1

.13، ص 2014الجزائر، 
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ثالثالالفرع

والغیابالحضورحیثمن

المتهم جلسات من حیث حضور وغیابالحكام الجزائیة في هذا الفرع سنتطرق إلى

المحاكمة تحت عنوان الحكام الجزائیة الصادرة من حیث حضور وغیاب المتهم وفیها      

الأحكام الجزائیة الاعتباریة ، )2(الأحكام الغیابیة، )1(الأحكام الجزائیة الحضوریة:ما یلي

).5(الحكم باعتبار المحاكمة كأن لم تكن،)4(وري الغیر وجاهيضالحكم الح، )3(حضوریة

:الأحكام الجزائیة الحضوریة-1

یكون الحكم حضوریا إذا حضر المتهم الجلسة بشخصه أمام القاضي عند النطق 

ویكون ، في جلسة محددة للنطق بالحكمابالحكم الجزائي سواء في نفس جلسة المحاكمة أم

ةوإنما هي جائز ،إذا حضر المتهم الجلسات التي تتم فیها المرافعة،الحكم حضوریا

تسري من یوم النطق )10(الاستئناف فیها أمام المجلس القضائي في مهلة عشرة أیام

.1بالحكم

:الأحكام الغیابیة-2

أن یفیدالملف ما في في غیبة المتهم ولا یوجد یصدرالحكم الغیابي هو الحكم الذي 

346وبتاریخ الجلسة وهذا حسب ما ورد في المادة ،2شخصیا بالتكلیف بالحضورغالمتهم بل

یكن التكلیف بالحضور قد سلم لشخص إن":تنصقانون الإجراءات الجزائیة التي من 

ضدأو هو الحكم الذي یصدر ،"المتهم یصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غیابیا

ب عنها ولم یمثل أمام المحكمة غیا وتصحیحً استدعاءًااستدعي لحضور الجلسة قدطرف 

.3في الوقت القانوني المحدد

.379، ص 2016، 2، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ، ط نعبد الرحمخلفي -1

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 1966یونیو 08مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 346المادة -2

.، مرجع سابق2021غشت 25، مؤرخ في 11-21بالأمر رقم 

.379ص عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، -3
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:حضوریةالأحكام الجزائیة الاعتباریة -3

المتهم الذي بلغ شخصیا ضدالحكم الاعتباري الحضوري والحكم الذي یصدر 

من 345ة المحاكمة وهذا الأمر المشار في المادة سبالتكلیف بالحضور ولم یحضر جل

م الذي لا یحضر هفي غیاب المتیصدرقانون الإجراءات الجزائیة وهذا الحكم في الحقیقة 

نحوهذه الأحكام تقتصر على الجقانونيالمحاكمة على الإطلاق وهو عبارة عن عقاب 

د المشرع بهذه اد أر قو ةریحضو أحكامهاالتي تستوجب أن تكون الجنایاتوالمخالفات دون 

وإبطالهیجره من فتح باب المعارضة قدمابعیوب الحكم الغیابي التقلیل منالأحكام 

من قانون الإجراءات 355إلى 347یة حسب المواد تالالالإجراءات ویكون في الأحوال

.الجزائیة

من إذا بلغ الشخص المتهم شخصیا بالتكلیف بالحضور لم یحضر جلسة المحاكمة

من قانون الإجراءات الجزائیة أو المتهم یغادر 354مقبول حسب المادة عذردون تقدیم 

سمه أو المتهم الذي یرفض الإجابة رغم حضوره في إعلى النداءیجیبلماره بتعالقاعة با

للإشارة ،القاعة أو المتهم الذي یحضر إحدى الجلسات ولا یحضر الجلسة المقررة للمحكمة

من قانون الإجراءات 418أیام طبقا للمادة 10ة لحكام قابلة للاستناف خلال مهالأفان هذه

.المعارضةبعنل الطبولا تق2فقرة الجزائیة 

:وري الغیر وجاهيضالحكم الح-4

ویحاكم بحیث تسمع أقواله في الجلسة یصدر عندما یحضر المتهموهو الحكم الذي

متهم لبالحكم لا یكونا لنطقنظر وعند الفيالقاضي الملفع ضالمرافعة یإقفال باب وبعد 

عند النطق ":نصتالإجراءات الجزائیة التي قانون من3فقرة355المادة حسب حاضرا 

".غیابهمو یتحقق الرئیس من جدید من حضور الأطراف و بالحكم 

:الحكم بإعتبار باعتبار المعارضة كأن لم تكن-5

هو الحكم بإعتبار أو الذي یصدر ضد المتهم الذي قدم المعارضة في حكم صادر 

غیابیا ثم قام بمعارضة ثانیة بعد تبلیغه ولم یحضر المعني تكرار الغیاب هنا ترفض 
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413معارضته عقابًا عن تكراره الغیاب رغم علمه بتاریخ الجلسة وهذا ما نصت علیه المادة 

ت الجزائیة بقولها تعتبر معارضة كأن لم تكن إذ لم یحضر من قانون الإجراءا3الفقرة 

ثبت في المحضر في وقت المعارض في تاریخ المحدد في التبلیغ الصادر إلیه شفویا والم

وما یلیها، وهذا 439بتكلیف بالحضور المسلم لمن یعنیه الأمر طبقا للمواد المعارضة لا

م لتسجیل الاستئناف وإلا یعد فوات هذا الأجل أیا10الحكم یبلغ المتهم وینذر بأنه له مهلة 

یصبح نهائیا وینفذ علیه وفي هذه الحالة یتم تنفیذ الحكم الأول، الذي عارض المتهم المدان 

.لأنه یتضمن العقوبة
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المبحث الثاني

الحكم الجزائي مضمون

الجزائیةالإجراءاتفي قانون 

مشملات الحكم الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیة سنتطرق في هذا المبحث إلى 

حیث أوجب قانون الإجراءات الجزائیة أن یتوفر الحكم الجزائي على عرض البیانات 

الأساسیة أو بمعنى آخر على قالب وشكل قانوني خاص وهذا ما سیتم عرضه في هذا 

سیكون تحت عنوان مشملات الحكم الجزائي وشروطه في )المطلب الأول(المبحث، ففي 

مضمون الحكم الجزائي)المطلب الثاني(

المطلب الأول

شروط إصدار الحكم الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیة

الفرع الأول

صدور الحكم الجزائي من محكمة مختصة

فهناك القضاء الإداري ففي القانون الجزائري نجد الدستور أقر الازدواجیة القضائیة 

والقضاء العادي الذي یتكون من محاكم عادیة ابتدائیة تتكون من أقسام منها قسم الأحداث 

وقسم الجنح والمجالس القضائیة التي هي درجة ثانیة لاستئناف تتشكل من غرف منها غرفة 

ة الجزائیة تهام والتي تنظر في الاستئناف المقدمة ضد أوامر قاضي التحقیق وتوجد الغرفالإ

التي تختص في النظر في الاستئنافات ضد أحكام المحاكم الابتدائیة الصادرة عن قسم 

المخالفات والجنح وكذا غرفة الأحداث أي كل جهة المختصة بالفصل في حدد لها القانون 

اختصاص محدد ومحكمة الجنایات مختصة في النظر في الجنایات التي یرتكبها البالغین 

.1بطة بهاوالجنح المرت

.المتعلق بالتنظیم القضائي5-11القانون العضوي رقم من 10أنظر المادة -1
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ومما ینبغي ملاحظته أنه في بعض الحالات یصدر حكم لیس من المحاكم الجزائیة، 

إذ أنه یعد حكما جزائیا، وله قوة تنفیذ ویحوز حجیة الأمر المقضي فیه، وكون ذلك على 

سبیل الإستثناء كما في الأحكام الجزائیة الصادرة في جرائم الجلسات من المحاكم المدنیة 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة على أن ضبط المحاكمة 152لمادة حیث نصت ا

إدارتها منوطان برئیسها وله في سبیل ذلك لم یمنع أي شخص من مغادرة قاعة 

لذا أي قرار یصدر من هیئة ...أو بغرامة...جاز للمحكمة أن تحكم فورا بحبسه...المحاكمة

داره الأصول والمبادئ العامة لإجراءات غیر قضائیة لا یعد حكما، حتى ولو روعیت في إص

التقاضي، أو كان من أعضائها أحد رجال القضاء، أي ینبغي أن یكون صادرا منها بما لها 

.1من سلطة قضائیة

الفرع الثاني

بتات الحكم في الدعوى

یجب أن یكون الحكم فاصلا في الموضوع إذ أن الدعوى الجزائیة المنظورة أمام 

القانون الإجراءات الجزائیة ب بالإصدار حكم فاصل فیها إذ بینفي الغالالمحكمة تنتهي 

، وهي الإدانة والعقوبة، أو الحكم بالبراءة من التهمة الجزائري أنه یمكن للمحكمة أن تحكم بها

الموجهة إلیه، أو إلغاء التهمة والإفراج عن المتهم، أو عدم المسؤولیة بقرار إخلاء سبیل 

.ع على المحكمة التي أصدرته إعادة البحث في المسالة التي حكمت علیهالمتهم وبهذا تمن

الفرع الثالث

وجوب تنفیذ الحكم الجزائي

المقضيیشترط في الحكم أن یكون واجب التنفیذ، أي حائزا على مبدأ قوة الشيء

یجز القانون تنفیذ قبل ذلك وأن یكون مشتملا على افیه، وجب أن یكون حكما نهائیا ما بم

من الأمر رقم    08وقد نص المشرع الجزائري في المادة البیانات التي أوجبها القانون،

.461، ص 1988، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2طمحمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، محمد -1
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لا تنفذ الأحكام الجزائیة ما لم :المتعلق بتنظیم السجون وعادة تربیة المساجین72-02

".تكتسب الدرجة النهائیة

الحكم نهائیا والمشرع لم یوفق في استعماله اللفظ النهائي، أي لتنفیذ یجب أن یكون 

وإلا وجب أن ینص على الحكم البات، لأن هذا الأخیر هو المستنفذ لجمیع طرق الطعن 

.1العادیة وغیر العادیة ویجوز قوة الشيء والمقضي فیه

الثانيالمطلب 

الحكم الجزائيمشتملات

یجب على ما من ق إ ج ج 276في المادة الجزائريینص قانون الإجراءات الجزائیة

أن یشتمل الحكم الجزائي من ملخص للوقائع في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى طلبات النیابة 

وعلى تحدید مقدار لذلك العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة 

على وجوب توقیع القاضي ق إ ج ج 277العقوبة والتعویضات المدنیة، كما تنص المادة 

)الفرع الأول(دیباجة الحكم فيعلى الحكم وكل هذا سیتم عرضه في هذا المطلب بعنوان 

.)الفرع الثالث(ومنطوق الحكم الجزائي في، )الفرع الثاني(في وتعلیل الحكم

الفرع الأوّل

دیباجة الحكم

یجب أن یشمل الحكم الجزائي في دیباجة على أسماء أعضاء هیئة الحكم التي 

إشتركت في التدقیق والمداولة وأصدرت الحكم، وكذلك تاریخ صدور الحكم والبیانات الخاصة 

بالمتهم من إسمه ولقبه ومحل إقامته، كما یجب أن تتضمن الدیباجة على وصف الواقعة 

انون المطبقة علیها، ولیست كافة هذه البیانات السابقة التي والتهمة وذكر المواد ونصوص الق

تشمل علیها الدیباجة على نفس درجة من الأهمیة فثمة بیانات لا یؤدي تخلفها إلى بطلان 

الحكم كإغفال النص على بیانات خاصة بسن المتهم ومحل اقامته ما دام أن المتهم لا 

.من قانون المحاكمات الجزائیة224المادة -1



الفصل الأول                                                النظام القانوني للحكم الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیة         

-20-

لا یعتبر إغفال إثبات إسم ممثل النیابة كما1یدعي أنه كان في سن تؤثر على مسؤولیته

العامة في الحكم سهوا یبطله ما دام أن محضر الجلسة قد تضمن تمثیلها غیر الدعوى كما 

قضى بأن مواد الإتهام لیست من بیانات التي یجب أن تشمل علیها الدیباجة فمثل هذا البیان 

.هذا الأخیر باطلایرتب نتائج قانونیة لاسیما فیما یتعلق في الحكم إعتبار 

الفرع الثاني

)أي تسبیبه(تعلیل الحكم

:)أي تسبیبه(یقصد بتعلیل الحكم -1

سرد وقائع الدعوى التسبیب لغة مأخوذة من السبب وهو السبب جاء في اللغة ویراد 

به عدة معان تختلف في الألفاظ ولكنها متقاربة في المعاني، فجاءت بمعنى الحبل والطریق 

ل به الى شيء غیره وقد تسبب صوالسبب كل شيء یتو :"ولذلك یقول إبن الناظوروالباب، 

وجعلت فلانا لیسبب إلیه والجمع أسباب وكل شيء یتوصل به إلى غیره وقد تسبب إلیه، 

، ومنه التسبیب والمعنى الجامع للفظ السبب في اللغة "أي وصلة وذریعةتيإلى فلان حاج

".فهو سببشيء توصل به إلى شيءأنه كل:"هو

:تعریف التسبیب إصطلاحا-2

ة والقانونیة یالتسبیب عند الرأي الغالب من الفقه الوضعي هو بیان الأسباب الواقع

التي قادت القاضي إلى الحكم الذي نطبقه والأسباب الواقعیة هي التأكیدات والإثباتات التي 

عدم وجودها وإسنادها إلى تتصلب الواقع في المادیات هو وعي ما یتعلق بوجود الواقعة أو 

القانون، أما الأسباب القانونیة في خضوع الواقعة الثابتة للقانون ببعد تكییفها التكییف 

القانوني الذي ینطبق علیها، وتشتمل على المعنى العام المجرد للقاعدة القانونیة وعلى 

Hélieالعنصر الخاص المحدد الفردي للواقعة، ویعرف الفقیه  Faustin التسبیب عن

طریق الربط بینه وبین الإلتزام المفروض على عاتق القاضي والذي بمقتضاه یلتزم ببیان 

الأسباب التي تكون منها القناعة والتي تتمثل في بیان الواقعة والظروف المحیطة والأدلة

.3802، ص 9.ق.13.مجموعة أحكام محكمة النقض س1992أبریل 17النقض الجنائي في -1
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.التي تثبته أو تنسبها إلى المتهم

ه تشكل في مجموعها المقدمة كما یقصد بتسبیب الحكم القضائي إیراد أسباب ضمن

المنطقیة التي یحمل علیها منطوقة، أو هو مجموعة الأسانید الواقعیة والحجج القانونیة التي 

بني المقرر القضائي علیها، أما الأسانید الواقعیة فهي التأكیدات والإثباتات التي تتطلب 

سنادها إلى القانون، والمقصود الواقع في مادیاته، وفیما یتعلق بوجود الواقعة أو عدم وجوده وإ 

الإیراد القاضي الجزائي للأسانید الواقعیة بیان الأسباب التي تكون منها الإقتناع القاضي 

القانوني وإستنتاجه القضائي والإنتهاء منها أما إلى الحكم 1والتي تكونت من خلال إستدلاله

بالأدلة وجب تحدید الواقعة المجرمة یا ئبالإدانة أو الحكم بالبراءة، فإذا كان المقرر قضا

.المسندة إلى المتهم

الفرع الثالث

منطوق الحكم جزائي

منطوق الحكم الجزائي هو خاتمته والجزاء الأخیر منه، وهو یلي الأسباب ویعد 

النتیجة المنطقیة لها، ویمكن القول بأن المنطوق هو القضاء، بإعتباره الجزء الذي یحسم 

الدعوى غایته أو یحقق دورها ووظیفتها، ویحدد لكل خصم ما له وما علیه، وهذا النزاع ویبلغ 

الجزء من الحكم هو الذي یجلب النطق به علنا، وهو الذي تثبت له حجیة الشيء المقضي 

.، وهو الذي یطالب الطاعن بالغائه أو تعدیلهوته وهو الذي یتجه له الطعن أساسفیه أو ق

ت لا یتصور أن یصدر خالیا نبغي أن یحوي على البیاناومنطوق الحكم الجزائي ی

بین المنطوق إسم المتهم المقصود بالأدانة أو البراءة، فإذا كان المقرر قاضیا بإدانة أو منه، ی

البراءة، وجب تحدید الواقعة المجرمة المسندة إلى المتهم والنص القانوني المجرم، والعقوبة 

، وإذا نظرت الجهة القضائیة الجزائیة في الدعوى المدنیة المحكوم بها من حیث نوعها ومداها

بالتبعیة وجب علیها أن تحمل المحكوم علیه بالتعویضات المدنیة وتقدرها نقدا حتى ویؤدیها 

مجموعة القواعد القانونیة1946دیسمبر 23النقض الجنائي -1
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الضحیة أو أصحاب الحقوق، كما یتضمن منطوق المقرر القضائي تصفیة المصاریف 

.1سبة للمتهمالنزم بها، وكذا الإكراه البدني بوالرسوم والشخص المل

الثالثالمطلب 

حكم في قانون الإجراءات الجزائیةلالعقوبة والبراءة في ا

صطلح الحكم مسنتطرق في هذا المطلب إلى مضمون الحكم لأن عند سماعنا ل

تراودنا عدّة أسئلة والسؤال الأوّل الذي یبادر أذهاننا هو ما مضمون أو محتوى الحكم 

من العقوبة التي توقع على المجرم مرتكبي الفعل الإجرامي بإعتبار أن الحكم سیشمل كل

بإعتباره أنه المذنب أو المجرم ولكن لیس دائما المجرم الذي أضیفت علیه صفة المتهم وهي 

.الصفة السابقة لشخص الذي نفترض أنه إرتكب الجریمة من عدمه والمتهم

ة إذا ثبت ذلك عملا وكما تعودنا دائما أنه بريء حتى تثبت جهة قضائیة مختص

Le"الشرعیة الجزائیةبمبدأ principe de l’égalité" وإذن یفهم من كل هذا أن الحكم

.الجزائي یمكن أن یتضمن العقوبة كما أنه یمكن أن یتضمن البراءة وهذا وأرد دائما ومحتمل

وهذا هو موضوع هذا المطلب والذي سنجده في كل من الفرعین الأوّل والثاني 

.سوف نتكلم عن البراءة)الفرع الثاني(سنتكلم عن العقوبة وفي، )لفرع الأوّلا(ففي

الفرع الأول

العقوبة 

ه القاضي على عالعقوبة هي جزاء ینطوي على الإیلام المقصود، ویحدده القانون ویوق

تتمثل وهناك عدة خصائص للعقوبة، 2من تثبت مسؤولیته عن ارتكاب فعل یشكل الجریمة

:فیما یلي

.90، مرجع سابق، ص 1946دیسمبر 23النقض الجنائي -1

.253، ص2009شمس الدین، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظریة العامة للجریمة والعقوبة، الشرف توفیق-2
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:شرعیة العقوبة قانونیة العقوبة.1

أیا كان "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"تجمع التشریعات الجنائیة الحدیثة على قاعدة

موضوع ذلك النص في الهیكل التشریعي سواء كان في الدستور أو التشریع العادي أو 

اللوائح وقد جسدت التشریعات هذه القاعدة في قوانینها الجنائیة واعتبرتها قاعدة دستوریة، كما 

لمشرع الجزائري، ویتضح ان التحدید المسبق للعقوبة هو إحدى سماتها هو الحال عند ا

القانونیة الهامة ومن شان ذلك یجعل الأفراد مطمئنین أو حقوقهم محمیة بقواعد جنائیة ومن 

جهة أخرى من شأنه أن یجعل الجاني على بصیرة بقدر الإیلام المشروع الذي سیوله به 

جل ذلك لم تلق الآراء التي نادت بنظام العقوبة أمنالجریمة و بارتكاالمجتمع في حالة 

الغیر محددة المدة رواجا ملحوظ في الفقه الجنائي المقارن، نظرا لما تحمله من مخاطر 

، ولما تقضي إلیه من إهدار من قبل القاضي أم من قبل الإدارةالاستبداد والتحكم سواء 

.1صریح لمبدأ الشرعیة

الناحیة الأخلاقیةدلالة العقوبة من .2

یعبر المجتمع بما یضمنه للعقوبة من إیلام المقصود عن لومه للجاني، وعن استنكاره 

لذلك السلوك بمعاقبة الجاني معناه أن المجتمع قد قیم سلوك الجاني أخلاقیا، واتضح ان 

ا بقیمة اجتماعیة تحمیها قیمة قانونیة إمأضرارالجاني قد وجه إرادته توجیها خطأ، سبب 

بإظهار عداء صریح مباشر أو بكشف سلوكه عن عدم إكتراثه بها في اللحظة التي كان 

یتمتع بها بإرادة حرة واعیة مدركة ممیزة وكلما ارتفع ما تتضمنه العقوبة من إیلام كلما 

ارتفعت درجة تعبیرها عن اللوم وحدة كشفها عن القیمة الاجتماعیة وهنا تتجلى أهمیة الإطار 

.ع قواعد التجریم والعقاب في السیاسة الجنائیة للدولةالعام في وض

، 2012دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، )دط(عداوي محمد، العقوبة وبدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرة، س-1

.19ص 



الفصل الأول                                                النظام القانوني للحكم الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیة         

-24-

استهداف العقوبة أغراض نفعیة أخلاقیة.3

یستهدف الجزء في باقي أنظمة المسؤولیة الجنائیة في الغالب جبر الضرر الذي 

أماحدث أو عدة الحال إلى ما كانت علیه قبل المخالفة أو إعادة التوازن إلى الذمم المالیة 

مع أهمیة النتیجة التي نسجم مع طبیعة القانون الجنائي و نها تستهدف أغراضا تإالعقوبة ف

على الشعور العام بالإرساء قواعد العدالة بة على السلوك الإنساني المجرم و تحدثها العقو 

.، وتخفیف العقوبةصفة الإیلام المقصود، إضافة إلى 1وقیمها

الثانيالفرع 

البراءة 

حالة المتهم الذي ثبت بحكم قضائي أنه لم یرتكب فعلاً یعاقب علیه هي البراءة

.القانون أو حالة شخص لم یثبت إرتكابه فعلاً یجرمه القانون

وتبرئة المتهم تقضي به المحكمة عند إنعدام الأدلة أو عدم كفایتها، ویطلق سراحه في 

ن أجل الفعل ذاته، فالبراءة إذن الحال ما لم یكن موقفًا لداع آخر، ولا یسوغ معاقبته ثانیًا م

إن البحث في المدلول الحقیقي لقرینة البراءة یتحدد بالنظر إلى الحریة ،2هي خلو الذمة

الشخصیة أو الفردیة أي قرینة البراءة غایتها حمایة الحریة الشخصیة للمتهم، إذ هي المرتكز 

الأساسي للشرعیة الإجرائیة فیبقى المتهم بریئًا ویعامل على هذا الأساس مهما بلغت خطورة 

.3ایة الفصل في الدعوى لحكم بات ونهائيالفعل المجرم إلى غ

:الضمانات العامة للمشتبه فیه-1

یتمثل نشاط الضبطیة القضائیة في عملیة البحث والتحري من أجل الوصول إلى 

الحقیقة، ولا یكون ذلك إلا في إطار الشرعیة الإجرائیة موازیة بین حق الدولة في العقاب 

.19سابق، ص عداوي محمد، العقوبة وبدائلها، مرجع س-1

، دوریة المنتدى القانونيمجلة، إجراءات لتوقیف للنظر بین تقیید الحریة الفردیة واحترام قرینة البراءة، عادلمستاري -2

، 2009تصدر عن قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد السادس، أفریل 

.189ص

.222، ص2009، الجزائر، 3، الجزء الأول، دار هومة، ط»محاضرات في الإثبات الجنائي«مروك نصر الدین،-3
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.1وقرینة البراءة

:الضمانات الخاصة للمشتبه به-2

أظهرت الممارسات العملیة لرجال الأمن إلى القبض على الأشخاص وبحجزهم لمدة 

معینة تسمح لهم بفحص هویتهم وعلاقتهم بالجریمة أو المجرم وبتكرار هذا التصرف القانوني 

ویكفل ضمانات المشتبه به امقننّ القضائي أصبح للإجتهاد عبر تطور الفقه القانوني 

.2من الدستور47الموقوف، وهذا ما نصت علیه المادة 

:تعریف توقیف النظر-أ

ویعرفه الأستاذ عبد العزیز سعد الاحتجاز عبارة عن حجز شخص ما تحت المراقبة 

ساعة على الأكثر بقصد منعه الفرار أو حاول 48ووضعه تحت تصرف الشرطة لمدة 

الجریمة أو غیرها من التصرفات التي من شأنها أن تعرقل عملیة التحقیق وجمع إخفاء معالم 

.عند اللزوم إلى سلطات التحقیقیتمالأدلة تمهیدًا لتقدیمه

:الأشخاص اللذین توقیفهم للنظر-ب

من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن 141، 65، 51بالرجوع إلى نصوص المواد 

:الأشخاص اللذین یجوز توقیفهم للنظر هم

الأشخاص اللذین یتخذ بشأنهم ضباط الشرطة القضائیة أمرًا بعدم مغادرة مكان ارتكاب -1

.الجریمة لحین الانتهاء من التحریات

استدلالاته التعرف على هویتهم أو التحقق من الأشخاص اللذین یرى الضباط في مجري-2

3.شخصیتهم

المدرسة جازةإبن طایة نسیمة، ضمانات المتهم أثناء مرحلتي التحري والتحقیق الاستدلالي في التشریع الجزائري، مذكرة -1

.40، ص2008-2005العلیا للقضاء الدفعة السادسة عشر، 

.19، صنفسهبن طایة نسیمة، مرجع -2

.21، صنفسهمرجع ال-3
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:ضمانات قرینة البراءة أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي/4

تعد مرحلة التحقیق الابتدائي مرحلة من مراحل الدعوة العمومیة والتي یقوم به ضباط 

التحقیق بجمع الشرطة القضائیة، وذلك صدور حكم من الجهة القضائیة وخلالها یقوم قاضي 

الأدلة ثم یقرر ما إذا یحیل المتهم على المحكمة أم لا، وهذه المرحلة من أهم المراحل التي 

تمر بها الدعوى العمومیة، فكثیرا ما تستند المحكمة في حكمها على من یسفر عنه من 

نتائج، ولقد نص المشرع الجزائري على وجوب إحاطة المتهم بضمانات ضروریة في كل 

الدعوى الجنائیة من أجل حفظ حق وحریة المتهم الفردیة، وعند قیام قاضي التحقیق مراحل 

بعملیة التحقیق الإلتزام باحترام هذه الضمانات وهذه الأخیرة تشكل قیودًا علیه كما أن هذه 

الضمانات تنص علیه التشریعات في الدساتیر وفي القوانین الوضعیة، وفي الاتفاقیات 

.1العالمیةالدولیة والإعلانات

:الضمانات العامة للمتهم أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي -

ولتحقق الضمانات العامة للمتهم في حیاد سلطة التحقیق والحضور في كل إجراءات 

:التحقیق بالإضافة إلى سریة وتدوین التحقیق

ویقصد بذلك إنصاف سلطة التحقیق بعدم والتجرد أثناء:ضمان حیاد قاضي التحقیق-1

طراف الخصومة وإلتزامها في سلوكها مباشرتها إجراءات لتحقیق فلا تمیل للأخذ الأ

بإنتاج السبل المشروعة أثناء جمعها الأدلة بإهتمامها بالمصالح وإلتزامها في سلوكها 

نتهاج السبل المشروعة أثناء جمعها الأدلة بإهتمامكها بمصالح الدفاع تماما كإهتمام إب

.2تخطي الوسائل القانونیة المتاحة لهابمصالح الإدعاء وعدم

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،)رسالة الماجستیر(التحقیق الابتدائي، سراج شناز، ضمانات المتهم في مرحلة-1

.09، ص2002،الجزائر

، الأردن، ة، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوة الجنائیمحمدالطراونة -2

.77، ص 2003
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یتیح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري :ضمانات حضور المتهم التحقیق القضائي-2

المتهم حضور إجراءات التحقیق والوقوف على سیر التحقیق في كل مرحلة وكما یمكنه 

.1من حق الدفاع

بسریة التحقیق القضائي لقد أخذ المشرع الجزائري:ضمان سریة التحقیق الابتدائي-3

من قانون الإجراءات الجزائیة على إجراءات التحري والتحقیق 1الفقرة /11ونص المادة 

سریة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار لحقوق الدفاع فقد حرص 

المشرع الجزائري على ضرورة الحفاظ على سرة التحقیق وإحترام كتمان سر مهنة وحقوق 

من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 102ي نفس الوقت كما نص المادة الدفاع ف

أیام غیر قابلة التجدید بالغیر ماعدا محامیه 10یحوز منع المتهم من الاتصال ولمدة 

.2إذا رأى ذلك للوصول إلى معرفة الحقیقة

موجب تقضي القواعد العامة في الإجراءات الجزائیة ب:ضمان تدوین التحقیق القضائي-4

تدوین التحقیق وذلك حتى یكون بحجة على كافة فیما أثبته ویقصد بالتدوین إثبات 

إجراءات التحقیق عن طریق الكتابة لأنها تمثل السند الدال على حصولها وفضلا عن 

ذلك تدوین لتحقیق الإبتدائي یمكن أن تشكل ضمانة مهمة لحق المتهم في الدفاع عن 

.3غرفة الإتهام أي أعمال التحقیقنفسه ویمكن من مراقبة أعمال 

:الضمانات الخاصة للمتهم أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي-

بالإضافة إلى ضمانات عامة لحمایة الحریة الشخصیة في مرحلة التحقیق القضائي 

فإن هناك ضمانات خاصة مكنها ما یتعلق بالإجراءات الخاصة بجمع الأدلة وأخرى بالأوامر 

.مالعشریة ضد المته

ج .ج.ر.، جالمتضمن القانون الأساسي للقضاء،2004سبتمبر06المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم -1

.2004سبتمبر 8، الصادر في 57عدد 

من قانون الإجراءات الجزائیة554نصت على أسباب رد القضاء -2

3-l’introduction préparatoire, précture pénal, edition paradel, C.U.Y.A.S, année 1990, p 89.
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:ضمانات المتهم في جمع الأدلة-1

للمتهم حقوق وضمانات للأبد لابد من مراعاتها في ظل الإجراءات الخاصة بجمع 

.الأدلة القولیة أو المادیة والفنیة

في الشهادة:

وصل بسمعه أو أوتعد الشهادة وسیلة إثبات یقرر فیها الشاهد ما وقع تحت بصر 

:أحركه حواسه عن الواقعة محد الإثبات وللمتهم ضمانات في الشهادة لحمایة حریته وهي

یحلف الشاهد الیمین بأن یشهد بالحق ولا یقول إلا الحق وبعد أنیتعین :حلف الیمین-

ذلك ضمانا یحن توافره أمامهم المحقق وهذا ما اخذ به المشرع الجزائري في المادة 

قانون الإجراءات الجزائیةمن 93/2

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 69كما قرر المادة :تقدیم شهود من طرف المتهم-

محامیه تقدیم طلب إلى قاضي التحقیق لسماع الشهود وإذا ما أوأنه من حق المتهم 

یوما 20رفض القاضي السماع لذلك الشاهد علیه إصدار أمر مسب بالرفض في اجل 

.وز إستئنافهوالذي یج

ج الشخص الذي توجه ضده شكوى .إ.من ق89/01كما لا یجوز طبقا للمادة -

مصحوبة بإدعاء مدني أن یرفض سماعه بصفة شاهد وإذا إستعمل هذا الحق یتعین 

.1على قاضي التحقیق سماع كمتهم

في الاستجواب والمواجهة:

الذي یربط بین جمیع یعد الاستجواب من أهم الإجراءات الدعوة العمومیة وهو ذلك

وقائعها بإعتبارها وسیلة لكشف الحقیقة ویمكن للمتهم بأن یعلم بالتهمة الموجهة إلیه وبالأدلة 

.القائمة ضده لیتاح له إبداء ما یساعده على كشف براءته

، العدد الثالث، المجلة القضائیة، 1994مارس 01قرار مؤرخ في 496.120المحكمة العلیا الغرفة الجزائیة ملف -1

.251، ص 1994
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:الضمانات المقررة للمتهم في الاستجواب عند الحضور الأول-3

التحقیق وفیه یتم التعرف على موجه المتهم عند حضور لمتهم الأول مرة أمام قاضي 

.1وإحاطته علما بالوقائع المنسوبة إلیه دون مناقشتها وإبلاغه بحقوقه

:التحقق من هویة المتهم وإعلامه بالتهمة الموجهة إلیه-أ

ریه قاضي التحقیق بالمتهم عند مثوله أمماه للأول مرة وهو الإستجواب الذي یج

الواقع سؤالا للمتهم ولیس إستجواب لأن قاضي التحقیق یكتفي في ویعتبر هذا الإجراء في 

هذه المرحلة بسؤاله عن هویته وعما هو منسوب إلیه دون مناقشته ویخضع للإجراءات 

ج تبینت على قاضي التحقیق تحت طائلة .إ.من ق10الشكلیة التي أوردتها المادة 

.2البطلان

عد إجراءا أساسیا حیث یجسد إتهام الشخص وی:إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه-

، وذلك أن التهمة والمكانیة وكیفیة إرتكابهامحل المتابعة ویجب ذكر ظروفها الزمانیة

هي التي تعطي للمشتبه به صفة المتهم ولا یعقل أن یحاكم الشخص على وقائع لم یعلم 

.3مساسا بقرینة البراءةبها ولم نقط له الفرصة بأن یحضر دفاعه بشأنها وهو ما یتشكل 

مع التنویه على ذلك في المحضر :تنبیه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصریح-

ویعد هذا التنبیه جوهریا یترتب على عدم مراعاته بطلان الاستجواب، فبد التحقق من 

هویة المتهم وإحاطته علما بالوقائع المنسوبة إلیه یخطره قاضي التحقیق بأنه حر في 

ء أو عدم الإدلاء بأي تصریح حول الوقائع المنسوبة إلیه بخطر دون مناقشة فیها الإدلا

سابق، مرجع ضاء، المتضمن القانون الأساسي للق2004سبتمبر 06المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم -1

، 2005، دار هومه، الجزائر، 2الإجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة، طالشافعي أحمد، البطلان على مخالفة في قانون-2

.74ص 

دار هومه ، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الكتاب الثاني، التحقیق والمحاكمة،شملال علي-3

.2016الجزائر، الطبعة 
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أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده وإذا أراد الإدلاء بأقوال من تلقاء نفسه تلقاها كما هي 

.1دون ضغط أو تأثیر عن إرادته

:الضمانات المقررة للمتهم عند الاستجواب في الموضوع-ب

المتهم بأدلة الإتهام لیقول كلمته فیها تسلیما بها أو تحض لها وهو ویقصد به مواجهة 

إجراء ضروري یعمل به وجوبا واو مرة واحدة أثناء التحقیق غیر أنه یجوز الاستغناء عنه في 

حالات محدودة إذا أدلى المتهم عند الحضور الأول بتصریحات من تلقاء نفسه وكانت كافیة 

وقد أحاطه المشرع بضمانات تكفل للمتهم .2هم في حالة فرارللإظهار الحقیقة أن كان المت

:إحترام قرینة براءته نستخلصها فیما یلي

من قانون الإجراءات 02ونصت المادة :حق المتهم الموقوف في الإتصال بمحامیه-

.3الجزائیة 

حق الدفاع في الإطلاع على ملف الإجراءات والحصول على نسخة عنه وهذا ما نصت -

على ضرورة استدعاء محامي المتهم من قانون الإجراءات الجزائیة105المادة علیه

وضع الملف الأقللحضور الاستجواب والمواجهة لكتاب موصى علیه لیومین على 

القضیة تحت تصرفه بأربع وعشرین ساعة على الأقل ویجوز لمحامي المتهم أن یوجه 

یأذن له قاضي التحقیق بذلك وفي الأسئلة التي یراها في صالح موكله على شرط أن

حالة الرفض یجب أن یتضمن محضر الاستجواب بنص السؤال الذي لا یأذن المحقق 

.من قانون الإجراءات الجزائیة107بطرحه أو یرفض به وهذا ما جاءت به المادة 

لقد اعتبر القضاء الجزائري اعترف المتهم مسألة موضوعیة ولقاضي التحقیق :الاعتراف-ج

لسلطة التقدیریة في الآخذ بحجیة من عدمها وأكد مبدأ قضائي من المتفق علیه قضاء أن ا

.68، ص2010، التحقیق القضائي، دار هومه، الجزائر، أحمدبوسقیعة-1

.75الشافعي أحمد، مرجع سابق، ص -2

.76المرجع نفسه، ص -3
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في حق المتهم المعترف أو في حق غیره من المتهمین اللذین تناولهم هذا الاعترافحجم 

.1هي ممسألیه صحته أو تستبعده إن شكت في صحتهالاعتراف

:مرحلة المحاكمة وبعد صدور الحكمالضمانات المقررة لحمایة مبدأ قرینة البراءة-ج

دلة التي تعتبر المحاكمة مرحلة نهائیة للدعوى الجزائیة وهي تستهدف البحث عن الأ

توافرت من اجل الكشف عن الحقیقة والحقیقة التي یسعى إلیها القاضي الجزائي إلى إدراكها 

جریم القائم على الحق في الحقیقة الواقعیة والغایة التي تستهدفها الدعوى الجنائیة هي الت

والشرعیة الذي یحترم مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع إنطلاقا من هذه الاعتبارات منح 

القاضي الجزائي دورًا إیجابیا ونشط في السعي نحو الحقیقة، وإذا كان هذا الدور قد تم 

توضیحه من خلال عرض المهمة المنوطة بجهات الضبط القضائي وجهة الاتهام وجهة 

القاضي أنقیق فإن هذا الدور یبدوا أكثر وضوحا وبروزا في مرحلة قضاء الحكم حین التح

الجزائي هو الذي یدیر ویسیر الدعوى الجنائیة حیث أنه لا یملك فحسب الإمكانیات القانونیة 

النقص الذي بالبحث عنها وإقامة دلیل علیها وتكملة يللبحث عن الحقیقة بل انه ملزم قانون

عات لیس فقط في صالح جهة الإتهام وإنما في معرض المرافأمامهشت ة التي نوقینتاب الأدل

أیضا في صالح المتهم لأن قرینة البراءة الأصلیة التي یتمتع بها هذا الأخیر یقتضي أن 

.2یتخذ القاضي دورا محایدا وأن یكون سعیه في صالح الحقیقة وحدها

:الضمانات المقررة في مرحلة المحاكمة-1

في مسار الدعوى الجزائیة، التحقیق النهائي هي مرحلة الأهممرحلة المحاكمة أو

مة العادلة ومنها ما یكتمل آثارا لذلك خصها المشرع بضمانات منها ما یتعلق بأسس المحاك

:مباشرة للأعمال قرینة البراءة الأصلیة وهذا ما سنتطرق فیما یلي

.76سابق، ص المرجع الالشافعي أحمد، -1

، ، دار هومه2ة، طالطعن بالنقض في المواد الجنائیة والمدنیة في القانون الجزائري، دراسة مقارننجیمي جمال، -2

.وما یلیها20، ص 2013الجزائر، 
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الضمانات الإجرائیةما یتعلق بأسس المحاكمة العادلة:أولا

حتى تكون المحاكمة العادلة ویكون الدلیل المستمد منها مشروعا یسند إلیه القاضي 

للفصل في النزاع المعروض علیه لابد على المحكمة أن تتبع جملة من مبادئ التي تتعلق 

وإن كان هذا التحقیق النهائي یختلف بحسب المحكمة الناظرة في دعوى.1بالتحقیق النهائي

ج المعدل والمتمم .إ.من ق01الجنایات، جنح مخالفات أو أحداث، كما نصت المادة 

یقوم "، صراحة على ذلك بقولها 2017مارس 27المؤرخ في 07-17بموجب القانون رقم 

هذا القانون على مبادئ الشرعیة والمحاكمة العادلة وإحترام كرامة وحقوق الإنسان وأهم أسس 

:ها فیما یليالمحاكمة العادلة توجز 

.استقلال القضاء وحیاد القاضي-

ضمانة تشكیلیة الجهة القضائیة-

.2محاكمة المتهم من قبل جهة قضائیة مختصة-

(الضمانات المتعلقة بقواعد المرافعات وإحترام حقوق الدفاع وتتكون فیما یلي- مبدأ علنیة :

الدفاع، تدوین إجراءات المحاكمة، شفویة ووجاهیة إجراءات المحاكمة حق المتهم في

...)، الحق في المحاكمة خلال فترة معقولةالمحاكمة

الضمانات التي تشكل آثار مباشرة للأعمال قرینة البراءة الأصلیة:ثانیا

:حمایة الحریة الشخصیة للمتهم أثناء مرحلة المحاكمة-1

:فیما یخص المحاكمة الفوریة.أ

2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15وهو إجراء مستحدث بموجب الأمر رقم 

والذي حل 67مكرر 339مكرر إلى 339المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة في المواد 

ج اللتان تم إلغاؤهما .إ.من ق338، 59محل إجراءات التلبس التي كانت تحكمها المادتین 

جراء هو لضمان حیادیة أكثر للقضاء وجعل أمر وضع ولعل من أبرز الأسباب إلغاء هذا الإ

.294، ص 2010، لسنة 02العلیا العدد مجلة المحكمة -1

.283، ص 03، عدد 1993المجلة القضائیة الصادرة من المحكمة العلیا -2
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في الحبس من إختصاص قاضي محاید ولیس من طرف قاضي له مركز خصم في الملف 

وأهم ضمانات الحریة الشخصیة للمتهم وبالنتیجة قرینة براءة فوجزها في أهمها وهي 

:1كالتالي

الإجراء یقوم على مبدأ القاعدة أن تتم المحاكمة فور مثوله أمام المحكمة لأن هذا-1

السرعة في الإجراءات وعلى وضوح القضیة المحالة بهذا الإجراء إلا أنه یرد على هذه 

.5مكرر 339القاعدة إستثانائیة ورد التنصیص علیهما بالمادة 

:حضور المتهم في الجلسة مطلقا من كل قید-أ

یجب أن یكون ج فإن المتهم الذي بحضر الجلسة.إ.من ق293حسب أحكام المادة 

مطلقا من كل قید في یدیه أو إغلال في رجله، لأن من شأن هذه الوسائل أن تهین كرامته 

وتمس في أحمیته وعلى مارأى من الجمهور الحاضر إنما یكون المتهم بالجلسة مرفوقا 

جاء بضمانه 2017بحارس، كما نشیر أن التعدیل الآخیر لقانون الإجراءات الجزائیة في 

زیز قرینة البراءة وهذا بإلغاء الأمر بالقبض الجسدي الذي كانت تصدره غرفة هامة لتع

التي تم تعدیلها وأصبح 198الإتهام ضد المتهم المتبع بالجنایة طبقا لمقتضیات المادة 

المتهم إما یحضر الجلسة موقوفا في جابة إیداعه من طرف قاضي التحقیق أو غرفة الإیهام 

.2لیقًاوإلا فإنه یحضر الجلسة ط

:حق المتهم في الصمت-ب

إذا كان للمحكمة حریة أن توجه ما تراه مناسبا من أسئلة للمتهم للكشف على الحقیقة 

بعد توجیه التهمة إلیه فإن المتهم حریة الإجابة على ذلك الأسئلة من عدمها ولا یجوز إكراهه 

ه وإلا یعد إطاحة لقرینة أو إخباره على الإعترافكما لا یعد إمتناعه عن الإجابة دلیلا ضد

البراءة وإذا فسرت المحكمة رفض المتهم قرینة الأدابة بعد وسیلة غیر مباشرة من وسائل 

تتخذ صمت المتهم قرینة ضده لأنه حق له كما أن القانون لا أنالإكراه، فلا یجوز للمحكمة 

."السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانون":، بقولها2016من دستور 156تنص المادة -1

.315، مرجع سابق، ص عبد الرحمانخلفي -2
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وز إستعمال یؤخذه في حالة ما إذا كانت أقواله كاذبة من قیل شهادة الزور كما لا یج

كلام ویترتب عن الوسائل الغیر مشروعة كالإكراه المادي والمعنوي مع المهتم للإجباره عن ال

.1واب والحكم المبني علیهذلك بطلان الإستج

:عدم تحلیف المتهم الیمین-ج

ن الأصل فیه أنه یرى مما نسب إلیه یعفي المتهم من أن یحذف الیمین لأإن القانون 

الیمین بعد صورة من صور التأثیر الأدبي على إرادتهوتحلیف المتهم 

:الحق في طلب الإفراج

یجوز المتهم أو محامیه طلب الإفراج أمام الجهة القضائیة الشاطرة المعلقة في 

منه 128نصت المادة 2017، 2015الدعوى وبموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 

أمرت المحكمة الإفراج عنه رغم إستئنافه النیابة على أنه یخلي سبیل المتهم المحبوس الذي

وهذا ما یعد تقدما ملحوظا في مجال الحریات وتكریس فعلى للأصل البراءة أین كان هذا 

.2التعدیل یبقى المتهم محبوسا حتى یقضي في إستئناف النیابة العامة

حمایة الحریة الشخصیة للمتهم أثناء مرحلة المحاكمة -2

:ثناء التداول الجنائيقرینة البراءة أ.1

:تقید المحكمة الجزائیة بالوقائع وبالأشخاص-أ

یقصد تقید المحكمة بالوقائع تقیدها وقائع الإتهام المجال من أجلها المتهم والقصد من 

هذا الإجراء هو تبلیغ المتهم مسبقا بموضوع المتابعة حتى یتسنى له تحضیر دفاعه وبناءا 

على ذلك فلابد أن یكون الحكم الصادر في موضوع الدعوى مرتبط ومتعلقا بالتهمة المتابع 

تضیف تهمة أخرى غیر تلك المتابع بها المتهم وإقامة أنلا یجوز للمحكمة بها المتهم و 

الدعوى عنها أو إضافة وقائع أخرى غیر موجودة بالملف ویقصد بقاعدة تقید المحكمة 

بالأشخاص المحالین إلیها والمقامة علیهم الدعوى وبذلك لا یجوز للمحكمة التي تنظر 

ما تبناه المشرع الفرنسي فیما ما یسمى بقاضي الحریات -1

.416مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص -2
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إذ تبین من مناقشة الوقائع أن هناك أشخاص آخرین الدعوى الجزائیة بصفتها جهة متابعة 

تعدیل (ج .إ.ساهموا في إرتكاب الجریمة ولم یشملهم الإتهام كما نصت المادة الأولى من ق

معاقبة شخص أوعلى ضمانة هامة تتمثل في أنه لا یجوز متابعة أو محكامة )2017

.1ا من اجل نفس الأفعال ولو تم إعطاؤها وصفًا مغایرً )02(مرتین

:إلتزام النیابة العامة بالإثبات-ب

لما كان الأصل في المتهم البراءة، فإن إثبات التهمة قبله یقع على عاتق النیابة

ویخضع إثبات التهمة إلى قواعد تحكم غدارة الدلیل بعیدا العامة فعلیها على تقدیم الدلیل،

ة الإثبات لدبراءته وكل ما له هو أن یناقش أعن المتهم الذي لا یلتزم بتقدیم أي دلیل على

ون أن یلتزم بتقدیم أدلة إیجابیة د، 2التي تتجمع حوله لكي یفیدها أو یضع فیها بذور الشك

.تقید براءته

:تفسیر الشك لصالح المتهم-ج

فصله في الدعوى یجب أن یكون مقتنعا إقتناعا تطمئن فیها النفس بحیث لو حل 

.س الحكم وهذا نظرا لوضوح الأدلة والبراهین وإلا قضى ببراءتهمحله غیره لأصدر نف

إن قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم تعد من نتائج المباشرة لقرینة البراءة أن القاضي 

دلة، یكون ملزمًا بإصدار حكم براءة بوت الأثعندما لا یتمكن من الإقتناع بثبوت التهمة أو ب

لحكم لا یبنى على الظن أن هذا اأودانة بحكم قضائي المتهم لأنه بريء إلى أن تثبت الإ

، فكلما وجد الشك حول الشبهات وتحویلها إلى أدلة قاطعة بالإدانة، فسر لصالح والإحتمال

فعجر النیابة العامة عن تقدیم ، 3راءته الأصلیةتفاد هذا الأخیر من تكریس قاعدة بالمتهم وإس

الإدانة، یفقد بنسبة التهمة للمتهم ولا تكفي لإدانته بل یعد ذلك العجر دلیلا إیجابیا على أدلة

براءة المتهم والإدانة في الأحكام الجزائیة تبنى على الجزم والیقین، لا على الظن والتحمین، 

.1981ینایر سنة 20و11وهذا ما أكده الدستور الفرنسي في -1

.المرجع نفسه-2

.وهذا ما یصطلع علیها فقهًا بالبراءة لفائد الشك-3
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ها یتحقق لأنتجزم بإرتكاب المتهم للجریمة ودون أنالإدانة دون أدلةفإذا رجعت المحكمة 

فقاعدة الشك یفسر لصالح المتهم تمثل ،1الإقتناع لذلك یكون حكمها خاطئا وواجبا للنقض

إحدى النتائج البراءة، والوجه السلبي لسلامة إقتناع القاضي بالإدانة وهي ضمانة للمتهم في 

مقابل قاعدة حریة القاضي الجزائي في الإقتناع، وإذا لم تتوصل الجهة القضائیة من خلال 

ى المتهم في المسائل المطروحة أمامها، الأدلة الحتمیة لدیها الیقین، أي یقین إسناد التهمة إل

العلیا في عدة قرارات صادرة عنها فإنه یتعین علیها القضاء بالبراءة وهذا ما أكدته المحكمة 

أمام غیاب موقف صریح ، 2"الشك یفسر لصالح المتهم"وهو ما یمثل موقفها إتجاه قاعدة 

یفسر الشك في كل الأحوال "أن لتشریع الإجراءات الجزائیة في المادة الثانیة منه صراحة

".لصالح المتهم

:الیقین القضائي-د

یجب أن یكون الیقین القضائي مبنیا على أدلة مستساغة عقلا وإذا كان القاضي حرًا 

إلا أن ذلك مشروط بأن یكون ،3في تكوین قناعته وحرًا في إختیار الأدلة التي یطمئن إلیها

یكشف عنها من أدلة لا تخرج عن مقتضیات العقل إستنتاج القاضي لحقیقة الواقعة وما

مناط العنصر الشخصي هو حریة القاضي في تقدیر الدلیل ما أنوالمنطق ومعنى ذلك 

ها یتنازعها التفاوت في الأمور النفسیة بطبیعتأنیرتاح إلیه ضمیره ویستقر وجدانه انه طالما 

.التقدیر

غیر منشور140437ملف رقم 24/02/1994أنظر قرار المحكمة العلیا -1

:راجع قرارات المحكمة العلیا التالیة-2

.311ص 1عدد 1989المجلة القضائیة 06/01/1984الغرفة الجنائیة -

.316ص 1عدد 1989المجلة القضائیة 06/11/1984الغرفة الجنائیة -

رقم غیر منشور06/01/1985الغرفة الجنائیة -

.251ص 1عدد 1989لمجلة القضائیة ا15/01/1984الغرفة الجنائیة -

.443-441، ص ص 2014مجلة المحكمة العلیا، العدد سنة -3
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:الضمانات المقرر بعدة صدور الحكم.2

إن ملازمة مبدأ قرینة البراءة للمتهم لا تنحصر فقط أثناء مرحلة التحقیق أو المحاكمة 

بل تتعدها إلى بعد صدور الحكم بحیث یستفید المتهم بجملة من الضمانات سواءا كان الحكم 

دانة ویظهر هذا من خلال الإفراج الفوري للمتهم في حالة البراءة الإأوصادرا حقه بالبراءة 

ا أدین فإنه إذا إستأنف فلا یضار من إستئنافه ولا یمكن تنفیذ حكم الإدانة أثناء أما إذ

.1مرحلتي الاستئناف والطعن لأن بها أثره موقف بالإضافة إلى إمكانیة إلتماس إعادة النظر

إخلاء سبیل المتهم المحكوم ببراءته فورًا:أولا

ة ویكون إخلال سبیل المتهم وهو ما ینطبق فعلیا على التطبیق المباشر لمبدأ قرین

وهذا ما یشكل أهم ضمانات لحقوق وحریات الأفراد من تعسف ، 2بالرغم من إستئنافه النیابة

والمادة )بالنسبة للإستئناف(ج .إ.من ق365جهة الإتهام ثم النص علیها في نص المادتین 

بأن یخلي سبیل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم )بالنسبة بالطعن بالنقض(499

بالحبس مع إیقاف أوبعقوبة العمل للنفع العام الحكم علیهأولبراءته أو بإعفائه من العقوبة 

بب آخر، وكذلك التنفیذ أو بغرامة وذلك رغم الإستئناف أو الطعن ما لم یكن محبوسا لس

تهم المحبوس مؤقتا إذا حكم علیه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستفد مدة الشباب بالنسبة للم

.3حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضي بها علیه

الطعن في أحكام والضمانات التي یوفرهاحق:ثانیا

)الطعن بالمعارضة، الطعن بالاستئناف(بالنسبة لطرق الطعن العادیة -1

عبارة الحبس الإحتیاطي (وإستبدل 2015المشرع الجزائري قد تدارك الأمر في تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة سنة -1

).365بالحبس المؤقت في نص المادة 

.105، ص 2006، دار هومه، الجزائر، 3الطعن في الحكام والقرارات القضائیة ، طعبد العزیز، طرق سعد -2

دستوریة، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة .ق17لسنة 49، القضیة رقم 1996یونیو 15الحكم الصادر بتاریخ -3

.09عن أحمد لطفي السید مرعي، مرجع سابق، ص :، نقلا 739، ص 48رقم 7العلیا، ج
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الطعن بالنقض، الطعن لصالح القانون إلتماس (بالنسبة لطرق الطعن الغیر العادیة -2

ة كل هذا سیتم التطرق إلیه وللإشار )إعادة النظر والطعن الغیر الخارج عن الخصومة

.قالاح
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الفصل الثاني

للحكم الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیةالجانب الإجرائي

علىفي هذا الفصل سنقوم كما قمنا سابقا بتقسیمه إلى مبحثین سنقوم بالتعرف 

بطرق الطعن العادیة أو غیر العادیة وذلك وطرق الطعن فیه إجراءات إصدار الحكم الجزائي 

ثم نعالج طرق ، )المطلب الأول(أین نعالج إصدار الحكم الجزائي في،)المبحث الأول(في 

الحكم حجیة وتنفیذسنتطرق إلى )المبحث الثاني(أما في ،)المطلب الثاني(الطعن في

.الجزائي وإشكالات تنفیذه
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المبحث الأول

وطرق الطعنالحكم الجزائيإصدار 

فیه في قانون الإجراءات الجزائیة

المشرع الحكم الجزائي بعدد من الضمانات أثناء إصدار الحكم الجزائي التي یحیط

ائیة المطروحة أمام المحكمة لحقیقة في خصوص موضوع الدعوى الجز تجعل منه عنوان ل

إصدار الحكم الجزائي یتعرض الحكم وإضافة إلى هذه الضمانات التي یجب أن تتوفر أثناء 

لضمان سلامة سیر المحاكمة العادلة وهذا ما الجزائي لطرق الطعن عادیة وغیر عادیة

سنتكلم عن إصدار الحكم الجزائي وفي )المطلب الأول(سنعرضه في هذا المبحث ففي 

.طرق الطعن في هذا الحكم)المطلب الثاني(

المطلب الأول

إصدار الحكم الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیة

كما ذكر سابقا في الحقیقة أن المشرع یحیط الحكم الجزائي بعدد هائل من الضمانات 

وسریتها منها والعلنیة في الأحكام تدقیق ومذاكرة الحكم الجزائي أي بمداولة الحكم منها 

.والتدوین والتوقیع علیها

الفرع الأول

المداولة سریة

لا یجوز مطلقا للمحكمة أن تصدر حكمها بالبراءة أم الإدانة في موضوع الدعوى 

la"الجنائیة دون أن یكون إصدار لحكم مسبوقا بإجراء یسمى المداولة  délibération" أو

.ما یسمى بالتدقیق والمداولة

الدعوى صالحة صبحالتالي لقفل باب المرافعة بحیث تویقصد بالمداولة أنها الإجراء

حول وقائع القضیة ووسائل الإثبات والأسانید ةللحكم فیها بعد أن تتم المنافسة بین القضا

القانونیة وعلى أثرها یتم التصریح بالحكم فورًا إن كانت القضیة جاهزة أو تؤجل إلى تاریخ 
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ا محدد لنفس الغرض، فالمداولة إذن مرحلة تفكیر سابقة عن صدور الحكم تستعید فیه

.المحكمة للاختیار الحل المناسب للنزاع المطروح علیها بما یتفق مع القانون

لا یجوز لمحكمة الجنایات مطلقا أن تصدر حكمها في موضوع الدعوى الجنائیة إلا و 

بعد المداولة والمداولة هي الإجراء الذي بمقتضاه یتناول القضاة وقائع الدعوى بالمناقشة فیما 

، وهذا ما نص علیه قانون إجراءات الجزائیة الجزائري حیث 1والنفيبینهم من حیث الثبوت

الذي یعینه أغلبیة أعضاء ......یتداول أعضاء محكمة الجنایات":منه309ة دنص الما

ویشترط في المداولة السریة وكذلك اشتراك سائر أعضاء هیئة المحكمة ،"محكمة الجنایات

بأن جلسات المحاكمة فإذا حدث وإن توفي أحد الّذین سبق لهم الاضطلاع بإجراءاتها 

أعضاء المحكمة أو نقل أو ترك الوظیفة أو حدث له بصفة عامة أي عارض یحول دون 

اشتراكه نهائیة في المداولة، وجب إعادة المحاكمة أمام هیئة جدیدة فضلا عن ذلك لا یجوز 

مة ومرافعاتها ویترتب أن یشترك في المداولة من لم یسبق له الاضطلاع بإجراءات المحاك

كذلك یشترط في المداولة أن یصدر الحكم بأغلبیة ،2على مخالفة ذلك بطلان الحكم الصادر

:ج.ج.إ.من ق341راء أو الإجماع في بعض العقوبات، وهذا ما نجده في نص المادة الآ

یتعین صدور قرارات المحكمة من القاضي الذي برأسها في جمیع جلسات الدعوى وإلا "

كانت باطلة وإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضیة تعین إعادة نظرها كاملا من 

."جدید

الفرع الثاني

علنیة النطق بالأحكام

وهذا ما نص یكون النطق بالحكم علنًا سواءً كانت الجلسات ذاتها علنیة أو سریة، 

وینطق بالحكم سواء أكان "علیه قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري حیث نص على

الحمید عمارة، ضمانات المتهم قبل إصدار الحكم في الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي، دار المحمدیة، عبد -1

.1998الجزائر، 

، ص2005منشورات الحلبي، بیروت، ، )دط(، أصول الإجراءات الجزائیة دراسة مقارنة، سلیماننظر عبد المنعم أ-2

953.
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، قبل هذا وفي الجنح والمخالفات 1"بالإدانة أم بالبراءة في جلسة علنیة وبحضور المتهم

یجب أن یصدر الحكم في جلسة علنیة ":ج على ما یلي.إ.من ق355تنص أیضا المادة 

.یها المرافعات وإما في تاریخ لاحقنفسها التي سمعت فما في الجلسة إ

ة الأخیرة یخبر الرئیس أطراف الدعوى الحاضرین بالیوم الذي سینطق فیه وفي الحال

".الحكم

یجب على المحكمة أن تحدد النطق بالحكم في جلسة علنیة، فلا یجوز هذا یعني أنه 

في أي حال من الأحوال أن یتم النطق بالحكم في جلسة سریة مهما كانت الدعاوى أو 

عیوب الإبطال وإذا كان للمحكمة أن تقرر مواصلة المبررات وإلا شاب الحكم عیب من 

إجراءات المحاكمة في جلسة أو جلسات سریة مراعاة النظام العام والأخلاق السابق الإشارة 

.إلیها فإن الجلسة النطق بالحكم على خلاف ذلك، ینبغي أن تكون دائمًا علنیة

أن تعدل عن الحكم وحتى قبیل النطق بالحكم یحق للمحكمة ولو في لحظات الأخیرة 

الجاهز للنطق بالحكم وتطلب إعادة المداولة من جدید، إما منذ اللحظة التي یتم فیها النطق 

بالحكم الجلسة العلنیة المحددة لذلك تستنفذ المحكمة ولایتها وتدرج الدعوى الجنائیة ویترتب 

علنیة عدم عند خروج الدعوى الجنائیة من حوزة المحكمة بمجرد النطق بالحكم في جلسة

جواز المساس بالحكم على أي وجه من الأوجه، فلا یكون للمحكمة تعدیله أو تصحیحه في 

أي شق منه حتى ولو كانت میقنة من ذلك ومن ثم تصبح الوسیلة الوحیدة للتعقیب على هذا 

.الحكم أو المساس به وهي مراجعته والتظلم منه بإحدى طرق الطعن المقررة قانونًا

ثالفرع الثال

تدوین الحكم والتوقیع علیه

ینبغي تدوین الحكم وكتابته والتوقیع علیه منه قبل أعضاء هیئة المحكمة، ویستخلص 

من قانون أصول 323و171شرط تدوین الحكم والتوقیع علیه مما تنص علیه المادتان 

.المحاكمات الجزائیة اللبناني

.ج، المعدل والمتمم.ج.إ.الفقرة الأخیرة من ق309المادة -1
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م والتوقیع علیه في توقیع الغرامة ویتمثل الجزاء المترتب على مخالفة شرط تدوین الحك

للشكوى )الرئیس والمستشاران(واستهداف أعضاء هیئة المحاكمة )171(على الكاتب 

1).323/2(الحكام 

إذا كان للحكم الذي تم النطق به علانیة عقب المداولة صحیحة مسودة ونسخة أصلیة 

اختلاف بینهما وبین مسودة فالعبرة دائما بما هو ثابت في النسخة الأصلیة ولو كان ثمة 

.الحكم

فنفس الشيء إذ لا یكفي النطق حتى یرتب آثاره :وأما بخصوص القانون الأردني

القانونیة بل لابد من كتابته إذ لا وجود للحكم الجزائي سواءً من الناحیة المادیة أو من 

على ذلك فالكتابة الناحیة القانونیة ما لم یكن مدونًا في القانون لا یعرف الحكم الشفهي، و 

2.شرط وجود الحكم الجزائي فبدونها یعد الحكم منعدمًا

ومنذ القدم قضت محكمة النقض المصریة بأن الحكم الذي نطق به ولم یحرر أبدا یعد 

.حكمًا منعدما إذ لم یتاح له أداء دوره القانوني من حیث التنفیذ وإنهاء الدعوى

مسودة وكتابة النسخة الأصلیة، وإن كانت كتابة:وتتم كتابة الحكم على مرحلتین

النسخة الأصلیة هي المعمول بها بالنسبة لمسودة الحكم فهي تكتب قبل النطق بالحكم، 

من الأصول المدنیة، ویجب وتشتمل على الأسباب والمنطوق وفقًا لما نصت علیه المادة

ذین اشتركوا في تحرر المسودة بخط القاضي الذي أصدر الحكم أو بخط أحد القضاة الّ 

.المداولة ولا یجوز أن تحرر بخط أحد غیرهم وإلا كان في ذلك إفشاء للمداولة

ویثور إفشاء حول جواز كتابة المسودة بواسطة الحاسوب؟ 

من أن تكتب -ولا مانع في اعتقادنا ":لقد ذهب رأي في الفقه إلى جواز ذلك فیقول

المسودة على الآلة الكاتبة أو الكمبیوتر ویوقعها القاضي أو القضاة الّذین اشتركوا في 

المداولة بخط یدهم، ولكن یشترط المحافظة على سریة المداولة، وذلك بأن تكتب بواسطة 

.294سابق، صربیة من محكمة التمیز العربیة، مرجع محاكم التمیز الع-1

.207، ص 1999غنام محمد غنام، نظریة الانعدام في الإجراءات الجزائیة، جامعة الكویت، الكویت، -2
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ن تحذف من كل جهاز أحدهم لا بواسطة أحد غیرهم ولا یحضر أحد غیرهم عند كتابتها وأ

الكمبیوتر فور طباعتها مباشرة حتى لا یعلم بها أحد غیرهم قبل النطق بالحكم، وذلك أن 

المشرع لم یحدد طریقة معینة لكتابة المسودة، وحتى یمكن الاستفادة من ثمرات التقدم 

1"العلمي

ل لبعض وتتم الكتابة باللغة الرسمیة للدولة أي باللغة العربیة وإن جاز الاستعما

المصطلحات الأجنبیة للتوضیح في بعض الأحیان لكن لا یؤثر على الحكم أن یتم تحریره 

الاطلاع علیه یكون مفهومًا حیث بأسلوب ركیك لم تراع فیه قواعد اللغة العربیة، ما دام 

.بحیث تكون أدلته متفقة مع النتیجة

خاص به أم كان وهذا لا یعد شكل الحكم ذاته جوهریا، سواءً أكان على نموذج

مطبوعا أو بحط الید، ذلك أن القانون لم یتطلب شكلاً خاصًا لصیاغة الحكم بل ذكر بیاناته 

فقط، إلا أن الحكم یبطل إذا كان محررًا بخط یستحیل قراءته لردائته وبالنسبة للتوقیع الحكم 

حصل ودلیل على فهو أمر أوجبه القانون على القضاة، إذا كان التوقیع علیه یعد إقرارًا بما

2.صدوره من المحكمة

المطلب الثاني

طرق الطعن 

یمكن الحكم الجزائي أن یطعن فیه بطرق الطعن العادیة وغیر العادیة وهذا          

طرق الطعن العادیة، وطرق الطعن غیر العادیة في )الفرع الأول(ما سنتطرق إلیه في 

.)الفرع الثاني(

، 1973المعارف الإسكندریة، وجدي راغب فهمي، النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة -1

.279ص

.37ص،2011ت الحلبي، الحقوقیة، بیروت، جمال إبراهیم عبد الحسین، تصحیح الخطأ في الحكم الجزائي، منشورا-2



حكم الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیةلالفصل الثاني                                              الجانب الإجرائي ل

-45-

الفرع الأول

طرق الطعن العادیة

الأصل في الحكم إذا صدر أن تكون له حجیة تمنع أن تتعرض الدعوى التي صدر 

ى على المحكمة إذا كان قابلا للطعن، فیعاد عرض الدعو إلافیها لأي محكمة أخرى، 

الإجراءات التي تتم في المواعید التي حددها القانون، وقد یسمح المختصة بالنظر في

، وقد دعوى بطریق المعارضةالقانون بأن تفید المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم نظرا لل

یعطى الطعن دائما أیضا للسلطة أعلى للإعادة النظر في واقعة الدعوى وذلك في حالة 

طرق الطعن العادیة وهذا ما سنتناوله في هذا الاستئناف وهذان الطریقان هما ما یسمى ب

:الفرع

الطعن بالمعارضة:أولا

لمعرفة المعارضة كطریق من الطرق الطعن العادیة في الأحكام الجزائیة یجب معرفة 

.مفهوم الطعن بالمعارضة ثم شروطها وأخیرا آثارها

:مفهوم الطعن بالمعارضة-1

تعرض إلى المسائل الأولیة التي تتعلق إن الحدیث عن الطعن بالمعارضة یتطلب ال

.بتعریف الطعن بالمعارضة بدایة ثم خصائصها

الاعتراض أو المعارضة هو طرق طعن عادي في الأحكام الغیابیة الصادرة في 

المخالفات والجنح، تهدف إلى إعادة طرح الدعوى أمام ذات المحكمة التي سبق أن حكمت 

طبیعة الحال لأنها عنصر في تشكیل المحكمة وعدم في عیبه أحد الخصوم، عدا النیابة ب

تمثیلها بالجلسة یبطل الحكم وذلك كي تعدل عنه إذا أصدرته دون أن تسمح الخصم الغائب 

مكتفیة بما قرره الخصم الآخر، وهو ما ینطوي على الإخلال بموجب إجراء التحقیق النهائي 

.1في مواجهة الخصوم وشفویة المرافعات

.105، صمرجع سابق، عبد العزیزسعد -1
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التي .1بالمعارضة هو إجراء رسمه القانون للطعن ولمراجعة الأحكام الغیابیةفالطعن 

صدرت في غیاب المتهم، ولم یكن قد تمكن من ممارسة حق الدفاع عن نفسه مما یسمح له 

بمراجعة أسباب إتهامه بتقدیم حججه ودفوعه، ویتیح للمحكمة إصدار حكم عادل، وهو إلى 

ن الحكم الغیابي أمام نفس الجهة القضائیة التي سبقت جانب ذلك یعتبر طریقا للتظلم م

وأصدرت الحكم، وذلك بقصد إعادة الفصل في الدعوى من جدید بغرض الحكم ببراءة المتهم 

أو بإصدار حكم جدید، ویمكن أن یفصل في الطعن بالمعارضة نفس القاضي أو القضاة 

.الذین أصدروا الحكم الغیابي أو غیرهم من قضاة المحكمة

والحكمة من ذلك أن الحكم الغیابي الصادر في غیبة المحكوم علیه دون أن یدافع عن 

نفسه ویُدلي بأقواله ودفاعه یعتبر من أقل الأحكام قوة في الدلالة على ما قضى به، فمن 

العدل إذن أن یمكن الغائب من إسقاط هذا الحكم الذي بني على سماع أقوال خصم واحد 

ا بالصورة وجاهیة إعمالا بالقاعدة التي تقول بعدم جواز الحكم على وإعادة محاكمته مجددً 

2.شخص إلا بعد سماع أقوالهُ ودفاعه

تتمیز المعارضة أنها لا تتوقف على تنفیذ الحكم الغیابي بعدّة خصائص تمیزها عن 

:غیرها من طرق الطعن الأخرى وهي على التوالي

.الأحكام الجزائیةهي إحدى طرق الطعن العادیة للطعن في -

.لا یجوز الطعن بالمعارضة إلا في الأحكام الغیابیة-

الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات سواءا صدرت من محكمة تكون المعارضة ضد-

الدرجة الأولى أو من المحكمة الإستئنافیة بل وإن أصدرت أحكام من محكمة جنایات 

ما الأحكام الغیابیة الصادرة في الجنایة أ3في جنحة أو مخالفة اختصت بها استثنائیا،

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المعدل والمتمم409أنظر نص المادة -1

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو سنة 08، المؤرخ في 155-66من الأمر رقم 413-409المواد-2

، مرجع سابق2021غشت 25مؤرخ في 11-21بأمر رقم الجزائري المعدل والمتمم 

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم317أنظر المادة -3
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من محكمة الجنایات الابتدائیة فهي قابلة للطعن بالمعارضة حسب تعدیل الجدید أمام 

.نفس الجهة المصدرة للحكم

یجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغیابیة الصادرة في جنایة الأحداث من محكمة -

1.الجنح

الأحكام الغیابیة وتعید طرح الدعوى على ذات كما أن المعارضة لا تكون إلا في 

تنفیذ الحكم على توقف ها لا تالمحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي والأصل في المعارضة أن

2.الغیابي بل حتى میعادها موقف التنفیذ

:شروط الطعن بالمعارضة-2

إن قبول الطعن بالمعارضة یتطلب توفر عدة شروط لابد من مراعاتها لقبول الطعن 

وهي شروط تنقسم إلى شروط موضوعیة وأخرى شكلیة ولا تقبل الطعن بالمعارضة إلا إذا 

:توافرت هذه الشروط

:الشروط الموضوعیة للطعن بالمعارضة:أولا

للحدیث عن الشروط الموضوعیة یجب النظر في الأحكام الجائز الطعن فیها 

بالمعارضة وممن تجوز أي الأطراف الذین لهم الحق في الطعن بالمعارضة ومن هي الجهة 

.القضائیة التي ترفع إلیها المعارضة

الأحكام القابلة للمعارضة-1

أن تكون أحكام غیابیة وأن بالنسبة للأحكام الجائز الطعن فیها بالمعارضة تشترط 

.تكون متعلقة بالجنح والمخالفات

طرق الطعن في الأحكام الجنائیة، بحث مقدم لنیل درجة الماستر في القانون العام، جمهوریة عمار عبید یعقوب أحمد،-1

.95، ص2016السودان، 

، تعلق بحمایة الطفلی، 2015یولیو سنة 15المؤرخ في 12-15وما بعدها من القانون رقم 84أنظر المادة -2

.2015یولیو 19، الصادر في 39ج عدد .ج.ر.ج
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:أن یكون الحكم غیابیًا-أ

الأحكام التي تصدرها المحكمة في غیاب المتهم الذي لم یستلم هيالأحكام الغیابیة 

وإذ 1ورقة الاستدعاء شخصیًا ولم یتمكن من حضور جلسات التحقیق النهائي والمرافعات،

حسبیعتبر الحكم غیابیا بالنسبة للمتهم إذا تغیب عن حضور الجلسة التي أبلغ بها 

الأصول حتى ولو حضر جلسة النطق بالحكم فلیست العبرة إذن بالجلسة النطق بالحكم وإنما 

بجلسات المحاكمة التي تتخذ فیها الإجراءات وتجري فیها المرافعات وبالتالي فلو حضر 

وبوصف 2سات ثم تغیب في جلسة النطق بالحكم یظل بالنسبة إلیه حضوریًا،المتهم هذه الجل

المحكمة (الحكم بالغیابي على هذا النحو سواءا كان صادرا من محكمة الدرجة الأولى 

ولا یجب أن یخلط الحكم الغیابي )المجلس القضائي(أو من محكمة الدرجة الثانیة )الابتدائیة

بما یطلق علیه بالحكم الحضوري فمثل هذا الصنف من الحكم الجائز الطعن فیه بالمعارضة 

لا یجوز الطعن فیه بالمعارضة رغم غیاب المتهم عن جلسات المحاكمة وبالتالي فكل 

شخص كلف بالحضور تكلیفا صحیحا وتخلف عن الحضور في الیوم والساعة المحددتین 

.في أمر تكلیف یحكم علیه غیابیًا

للمتهم إما أن یحضر بنفسه جلسات المحاكمة وإما أن ویجوز القانون هذا الخصوص

3.ینوب عنه محامیه إلا أن هذه الحالة لا تكون في الحقوق المدنیة

أما الأحكام الحضوریة الاعتباریة فلا یجوز الطعن فیها بالمعارضة إلا بشروط شدیدة 

:وضیقة جدا وهي

أن یبدي المتهم عذرا مقبولا شرعا من غیابه یوم الجلسة المحددة لنظر دعواه ویثبت عدم -

قدرته على الحضور في التاریخ المعلن له فقد یكون هذا العذر في جهله لمكان الجلسة 

،1992المؤسسة الوطنیة وللكتاب، الجزائر،ر، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، دو انيلیمولاي مبغدادي-1

160ص 

من قانون الإجراءات الجزائري، المعدل والمتمم347أنظر المادة -2

.632، ص مرجع سابق، سلیمانعبد المنعم -3



حكم الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیةلالفصل الثاني                                              الجانب الإجرائي ل

-49-

أو ساعتها أو بجهله بالیوم المحدد نفسه أو لوجود عذر آخر حال دون وصوله للمحكمة 

.في الوقت المعلن له

:أو جنایةأن تكون الجریمة الموضوع الدعوى الجنائیة جنحة أو مخالفة-ب

تقتصر المعارضة على الأحكام الغیابیة الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات وقسم 

.1الأحداث أو المجلس القضائي، وغرفة الأحداث

أحكام قبل التعدیل للأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة لم یكن من المتصور معارضة و 

الجنایات، كون المتهم جنائیا لا یحاكم حرًا إلا أن بعد إلقاء القبض الجسدي أصبح غیاب 

المتهم عن جلسات الجنایات أمر وارد، وبالتالي ألغي ما یسمى بإجراء التخلف الحضور 

رضة، ومنه أصبح بإمكان المعارضة في الأحكام الصادرة عن محكمة الیعوض بإجراء المع

.تدائیةالجنایات الاب

:الشروط الشكلیة للطعن بالمعارضة:ثانیا

یحدد القانون المدة الواجب احترامها للطعن بالمعارضة من ناحیة ومن ناحیة أخرى 

فهو یرسم شكلا إجراءا معینًا للمعارضة ینبغي الإلزام به، ومنه تتمحور الشروط الشكلیة 

.بالمعارضة في المیعاد وإجراءات المعارضة

:میعاد المعارضة-1

إلا بعد تبلیغ الحكم الغیابي إلى الطرف المتخلف فحین تتبع تكونالمعارضة 

المعارضة أثرها فإنها یجب أن تقدم خلال المیعاد الذي حدده القانون فإذا قدمت بعد فواته 

أیام تبدأ من تبلیغ 10فإنها ترد شكلاً، وقد حدد المشرع میعاد الطعن بالمعارضة بعشرة 

حكم إلى طرف المتخلف عن الحضور، وتسند هذه المهلة إلى شهرین إذا كان ذلك الطرف ال

هذا إذا تم التبلیغ من الشخص المتهم بدأ میعاد اعتبارًا من تبلیغ 2الوطني،یقیم خارج الإقلیم

الحكم بالموطن أو دار البلدیة أو النیابة وإذا لم یحصل تبلیغ الشخص المتهم ولم ینتهي من 

.الجزائري، المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائیة 407أنظر المادة -1

.من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم412أنظر المادة -2
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اء تنفیذي مع أنه قد أحیط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى الإجر 

بالنسبة للحقوق المدنیة إلى حین انقضاء مواعید سقوط العقوبة بالتقادم وتبدأ مهلة المعارضة 

في هذه الحالة اعتبارا من الیوم الذي أحیط به المتهم علما بالحكم وتبریر ذلك أن التبلیغ إذا 

یكن لشخص المتهم فذلك مجرد قرینة على حصول التبلیغ إلیه وله أن یدحضها بإثبات لم 

عدم وصول ورقة التبلیغ إلیه ویلاحظ أن امتداد المیعاد على هذا النحو قاصر على المتهم 

.1دون باقي الأطراف المتخلفین

وهذا یعني أن للمتهم 2وتحسب هذه المواعید وفقا للقواعد الخاصة باحتساب المواعید

الذي الحق في هذه المدة كاملة من الیوم التالي لتبلیغه الحكم الغیابي بحیث أن الیوم الأول

إن صادف آخر میعاد عطله رسمیة إمتد من أول یوم عمل و حصل فیه التبلیغ لا یحتسب

كم بعدها، ومع ذلك لا یجوز للطرف المتخلف أن یقرر بالمعارضة حق لذلك الطرف بالح

.بطریق آخر

الطعن بالمعارضةتإجراءا-2

یر كتابي أو شفهي لدى قلم كتاب الجهة القضائیة التي أصدرت تحصل المعارضة بتقر 

الحكم ولیبلغ الخصم المعارض شفویا بتاریخ الجلسة ویثبت هذا التبلیغ في محضر وهو یعني 

إلى النیابة العامة یعلم عن الإبلاغ بواسطة القائم بالتبلیغ وتبلغ المعارضة بكل وسیلة 

الوصول وحتى لا یكتفي المتهم بالتقریر بالمعارضة وفي الجلسة یفاجئ لأن الحكم في 

الدعوى المدنیة قد أصبح محصنا ضد المعارضة، فإذا كانت المعارضة قاصرة على ما 

شرة قضى به الحكم في الحقوق المدنیة فیتعین على المتهم أن یقوم بتبلیغ المدعي المدني مبا

ویجوز للوصي تمثیل الخصم في تقریر 3بها، ویتم تقریر بواسطة الخصم نفسه أو وكیله،

الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1

.512، ص1999، الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر

.من قانون الإجراءات الجزائیة726المادة أنظر -2

.59، ص29، عددمجلة المحاميمبروك بلعازم، الطعن بالمعارضة والاستئناف في حكم محكمة الجنایات -3
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في الدعوى المدنیة أما الولي فیمثله بالنسبة للحكم في الدعوتین 1بالمعارضة في الحكم

، 2العمومیة والمدنیة، فإذا قرر غیر هؤلاء تعیین الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها من الغیر

ان قلم الكتاب لم یبلغ الخصم المعارض بتاریخ الجلسة وقت تقریر بالمعارضة، أو كان وإذا ك

.كیل في هذه الحالة إبلاغ الخصمالتقریر بالمعارضة قد تم بمعرفة الو 

الاستئناف:ثانیا

:تعریف الاستئناف-1

ولذلك استلزم علینا تقدیم تعریف دقیق للإستئناف بإعتباره طریق طعن عادي في 

.الأحكام الصادرة من المحاكم الدرجة الأولى

الاستئناف هو أحد طرق العادیة في الأحكام الحضوریة الصادرة من محاكم الدرجة و 

الأولى وه یمثل فرصة الإصلاح ما یكون قد شاب الحكم الابتدائي من عیوب سواء أنصیت 

تطبیق الخاطئ للأحكام القانون، فلیس الهدف من على موضوع الدعوى ذاتها لما تعلق بال

الاستئناف إإیداءا دفاع المتهم أمام القضاء كالشأن في المعارضة وإنما إصلاح ما شأن 

الحكم المستأنف من أخطاء فهو یهدف إلى تنظیم ومراجعة الحكام الصادرة بصفة إبتدائیة 

دي للموضوع من جدید بغرض من محاكم الدرجة الأولى یقصد تعدیلها أو إلغاؤها والتص

تصحیح ما یمكن ان یكون قد تضمنته من اخطاء موضوعیة أو إجرائیة أو قانونیة ویكفل 

الاستئناف لذلك تحقیق قدر من وحدة المبادئ القانونیة بین المحاكم، حیث یختص بنظره 

، 3محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم هي  الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي

وتختص بالاستئناف في مواد الجنح والمخالفات هیئة قضائیة تتكون من ثلاثة قضاة على 

مستوى المجلس القضائي ویطلق علیها إسم المحاكم الاستئنافیة المرافعة كانت لهم وحدهم 

فرصة تحقیق الدعوى وقد أقر التشریع الجزائري الاستئناف لكنه قید مجاله تفادیا لما قد ینجم 

.59، ص مرجع سابق،مبروك بلغازم-1

.98، صمرجع سابق، بغدادي مولاي میلاني-2

.121عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص-3
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أضرار فلا لایجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام التمهیدیة أو غیر الفاصلة في عنه من 

.1الموضوع لأنه لابد ان تكون هذه الأحكام الفاصلة في الموضوع

:الأحكام الجزائیة یجوز  فیها الطعن بالاستئناف)1

ین العمومیة كل من الأحكام الصادرة في الدعویالأحكام الجائزة فیها استئنافها في

والمدنیة في مواد الجنح والمخالفات شرط أن یحكم على الشخص الطبیعي في مواد الجنح 

دج بالنسبة للشخص المعنوي، أما 100.000دج و20.000بعقوبة حبسیة أو غرامیة تفوق 

المخالفات فیجب أن یحكم علیه بالحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفیذ سواءا كانت 

أن تكون فاصلة في الموضوع، ویعرف الحكم الفاصل في حضوریة أو غیابیة شرط

الذي یحسم الدعوى وینهي النزاع ویفصل في جمیع الطلبات 2الموضوع على أنه ذلك

والدفوع المثارة أمام المحكمة، ومن ثم فهو یخرج الدعوى من حوزة المحكمة وبعد التعدیل 

الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة استحدث المشرع محكمة الغیابات الابتدائیة ومحكمة 

الجنائیة وبالتالي یفهم أنه یمكن 3الأحكامالجنایات الاستئنافیة ولهذا الغرض النظر في

استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات الابتدائیة إلى درجة أعلى وهي محكمة 

، ولا شك أنه أیضا یمكن 01مكرر فقرة 322الجنایات الإستئنافیة، وهذا ما أكدته المادة

ن استئناف أحكام محكمة استئناف الجنح والمخالفات المرتبطة بالجنایات كون أنه یمك

الجنایات، كما یمكن أن تربط مخالفته بجنحة، فالمشرع تناول صراحة هذه النقطة في المادة 

التي نصت على أنه إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة فقضت من ق، إ، ج، ج 360

.4المحكمة فیها جمیعا لحكم واحد قابلة لاستئناف

.867ص ، 1996ط، دار الكتب ، الوثائق القومیة، مصر ، .، د1قانون الإجراءات الجنائیة، جحسین علام، -1

.641، ص 2018ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، .، أصول الإجراءات الجزائیة، دحسین صادقالمرصفاوي -2

.643سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص -3

، ص ص 2018دیسمبر 29بلغازم مبروك، الطعن بالمعارضة والاستئناف في الأحكام الجزائیة مجلة المحامي العدد -4

64-25-10setif.org-www.avocat 16/05/20198شوهد یوم
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استئناف الأحكام الصادرة في جرائم الأحداث، إذ جاز بالإضافة إلى ذلك فإنه یمكن 

المشرع استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح والجنایات المرتكبة من قبل الطفل، وذلك 

.90/11طبقا لنص المادة 

:الأحكام الغیر قابلة للاستئناف)2

ذلك لا یجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنایات وقد یكون السبب في -1

مبعثهما تقضي به الأحكام الصادرة في المحاكم الجنائیة، بحیث أن هذه الأحكام تخص 

الجرائم الجسمیة التي تأخذ خطا وفیرا من التدقیق والتمحیص الكافي والمتأني أمام جهات 

التحقیق، بحیث یأخذ فیها قاضي التحقیق وقتا كافیا ویستعمل شتى الوسائل التي یسعى من 

لوصول للحقیقة، كما قد یطعن في أوامره أمام غرفة الاتهام بما یكفل لها فرصة خلالها إلى ا

التدقیق الكافي في الملفات قبل وصوله لمرحلة المحاكمة ما یعاب على المشرع الجزائري 

هو أنه لم یبین موقعه في ذلك بالنسبة للجرائم الجلسات ر الباحثین القانونینحسب وجهة نظ

ق، 427ة، أما بالنسبة للأحكام التحضیریة والتمهیدیة فطبقا لنص المادة الجزائیة ولا المدنی

.2فلا یجوز استئنافها إلا مع الحكم القطعيإ، ج، ج 

لا یجوز للنیابة العامة الحكم الفاصل في الدعوى المدنیة متى كان المقرر قانونا أنه في -2

هم والمسؤول عن الحقوق حالة الحكم في الدعوى المدنیة أن حق الاستئناف یتعلق بالمت

المدنیة ویتعلق هذا الحق كذلك بالمدعي المدني فیما یتصل بحقوقه المدنیة فقط فإن القضاء 

.بما یخالف أحكام هذا المبدأ یُعد خرقا للقاعدة جوهریة في الإجراءات

الأحكام الصادرة من مواد الجنح والمخالفات وهي الأحكام التي لا تقضي بعقوبة الحبس -3

دج بالنسبة 1000.000دج بالنسبة للشخص الطبیعي و20.000غرامة لا تتجاوز أو ال

الطبیعي بالنسبة للجنح والأحكام التي تقتضي بالحبس حتى لو كان موقوف التنفیذ بالنسبة 

.للمخالفات

.المتعلق بحمایة الطفل، مرجع سابق، 2015جویلیة 15المؤرخ في ،12-15من القانون رقم 90/1أنظر المادة -1

35/680تحت رقم 1986جانفي 21القرار المؤرخ في -2
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المحاكم التحضیریة والتمهیدیة أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع، لقد نصت -4

یقبل استئناف الأحكام التحضیریة أو التمهیدیة التي فصلت لا جمن ق، إ، ج،427المادة 

.في مسائل عارضة أو الدفوع

لقد تبین أن هذه الأحكام لا تقبل الطعن بالاستئناف لأنها سابقة عن الفصل في 

الموضوع وتسمح بإعادة السیر في الدعوى أمام نفس المحكمة، عكس الحكم بعدم 

الاختصاص أو الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فهي أحكام غیر فاصلة في الموضوع 

.مة وتخرجها من حورتهاوتمنع السیر في الدعوى أمام نفس المحك

الفرع الثاني

طرق الطعن الغیر عادیة

طرق الطعن الغیر العادیة هي طرق ینصب الطعن فیها على حكم نهائي فاصل في 

في االمطعون أمامهالمحكمة العلیاموضوع الدعوى، دون أن یعاد طرح القضیة كاملة أمام 

الطعن بالنقص (، وتشمل طرق الطعن الغیر العادیة كلا من الطرق الطعن التالیة 1الحكم

)وإلتماس إعادة النظر، وإعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، والطعن لصالح القانون

وللإشارة فإن الأحكام المنظمة لهذه الطرق تشترك بین مواد الجنح والجنایات مع بعض 

.الفرعالإختلاف وكل هذا سنجده في هذا

الطعن بالنقض:أولا

الاختصاص الأصیل للمحكمة العلیا، حیث :یمكن تعریف الطعن بالنقض على أنه

تبسط بواسطة هذا الاختصاص رقابتها على صحة تطبیق القانون والإجراءات على الأحكام 

والقرارات الصادرة من آخر درجة على المحاكم والمجالس القضائیة وأحكام محكمة الجنایات 

ادة النظر في القضیة أمام المحكمة العلیا، وإنما یرمي إلى والطعن بالنقض لا یهدف إلى إع

.455، ص ملیاني، المرجع السابقبغدادي مولاي-1
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والمبادئ القانونیة بصفة سلیمة، النظر فیما إذا كانت الجهات القضائیة قد طبقت النصوص 

.1سواءا تعلقت المخالفة بالموضوع أو بالإجراءات

:شروط الطعن بالنقض:أولا

كام الجزائیة وهو مقید ادي للطعن في الأحعإن الطعن بالنقض هو طریق غیر 

.بشروط وتنقسم إلى شروط شكلیة وشروط موضوعیة

:الشروط الشكلیة-1

یكون الطعن بالنقض طریقا استثنائیا للطعن في الأحكام الجزائیة فقد أحاطه المشرع 

بعدة شروط وضوابط إجرائیة من أجل ضمان الجدیة في استعماله وحتى تتفرغ المحكمة 

:الجادة، وتتمثل هذه الإجراءات فیما یليالعلیا لبحث الطعون 

المیعاد القانوني للطعن بالنقض:أولا

الطعن بالنقض كباقي طرق الطعن المقید بمواعید معینة فإذا انقضت استحال نّ أ

إجراء ، والأصل أن میعاد الطعن بالنقضیلبعلى الخصوم كقاعدة عامة استعمال هذا الس

رة الطعن كشرط لقبوله، وفیما یلي نبین ضوابط هذا د مباشنشكلي جوهري یجب احترامه ع

.2الشرط وكیفیة الإمتثال له

مدة المیعاد القانوني:

أیام وذلك 08المیعاد القانوني للطعن بالنقض في التشریع الجزائري هو أنالأصل 

بالنسبة للنیابة العامة والأطراف الدعوى اللذین حضروا أو حضر من ینوب عنهم یوم النطق 

بالقرار مع حساب هذا الیوم إذا یبدأ سریان هذه المهلة، ابتداءا من یوم النطق بالقرار، أما إذا 

الحقوق، جامعة الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، مذكرة ماجستیر، القانون الجنائي كلیة مقري أمال، -1

.104ص،2010/2011قسنطینة، ،منتوري

ط، مسجل لدى دائرة الإیداع القانوني .، في المحاكمة، د3علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة، المجلد -2

.2000والدولي، الجزائر، 
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ر من المدة المحددة یوم عطلة أي لیس من أیام العمل في جملته أو جزء صادق الیوم الأخی

.1ج المعدل المتمم.إ.من ق498منه مددت المهلة إلى یوم من أیام العمل المادة 

:وتسري مهلة الطعن ابتداءا من تبلیغ القرار في الحالات التالیة

ني بالأمر بلغ شخصیا الأحكام والقرارات الصادرة بمثابة الحضور على أساس ان المع-

.بالتكلیف بالحضور ولكنه تخلف

.الطرف الذي یجیب عن النداء على اسمه ثم یغادر قاعدة الجلسات باختیاره-

.حضوره بالجلسة یرفض الإجابةالطرف الذي رغم-

الطرف الذي یعد حضوره إحدى الجلسات الأولى یمتنع باختیاره عن حضوره الجلسات -

.الحكمتؤجل بها الدعوى أو جلسة

.الطرف الذي لا تسمح له حالته الصحیة بالحضور، وتقرر المحكمة استجوابه بمسكنه-

حالات امتداد المیعاد القانوني:

:الأحكام الغیابیة.1

تسري المهلة ابتداءا من الیوم الذي تصبح فیه المعارضة غیر مقبولة بالنسبة للأحكام 

وعلیه فإن المیعاد لا یحتسب إلا من الیوم )ج.ج.إ.من ق498/5المادة (والقرارات الغیابیة

الثاني للیوم الذي ینقضي فیه أجل المعارضة لتصبح غیر مقبولة ویسري ذلك على النیابة 

العامة، إذا كان الحكم قد قضى بالإدانة، فإذا كان قد قضى بالبراءة فإن المیعاد یبدأ بالنسبة 

 مصلحة المتهم في الطعن فیه أو من للنیابة العامة من الیوم التالي لصدور الحكم فلا

البدیهي أنه إذا قرر الخصم الغائب للطعن بالمعارضة فلا تبدأ مهلة الطعن بالنقض إلا من 

الیوم التالي لصدور الحكم فیها، إذا افترضا علم الطعن بصدوره، فإن لم یعلم فإن المیعاد 

ي هذه المهلة كذلك على المدعي یبدأ من الیوم التالي لیوم تبلیغه رسمیا بصدور الحكم وتسر 

.2المدني والمسؤول عن الحقوق المدنیة

.ج.إ.من قانون347-346أنظر المواد -1

.130الجنائي الصادر بالإدانة، مرجع سابق، صأمال مقري، الطعن بالنقض في الحكم -2
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:في حالة إقامة أحد الأطراف الدعوى خارج البلاد.ب

أیام إلى شهر كامل یختص من یوم كذا إلى یوم كذا وهذا ما 08إذا تمتد المهلة من 

الجزائیة الجزائري ویسري الإجراءاتمن القانونالأخیرةفي فقرتها 498نصت علیه المادة 

ذلك على الطعن النیابة العامة إذا ما حكم بالإدانة وإذا كان أحد أطراف الدعوى مقیما خارج 

.1البلاد

:حالة القوة القاهرة.ج

وهي الحالة التي تتمیز بوقوع أحداث خارجة عن إرادة المعني وتمنعه من تسجیل 

فیضان عازم یقطع السبل ویخضع تقدیر الطعن كزلزال قوي یحطم المباني والجسور أو 

.2توافرها لسلطة قضاة الموضوع حسب كل حالته

شكل الطعن بالنقض:ثانیا

معینة تكفل قبول الطعن و إلا كان غیر مقبول شكلا الإجراءاتأوجب المشرع اتخاذ 

:الجزائیة كالتاليالإجراءاتمن قانون 512-504وقد حددتها المواد 

تقریر بالطعن:أولا

التي یجب أن تحمل الإجراءاتتقریر الطعن بالنقض یكون في ورقة شكلیة من أوراق 

بذاتها اعتبارها السند الذي یشهد لصدور العمل الإجرائي على الوجه القانوني الصحیح فلا 

تجوز تكملة أي بیان في التقریر بأي دلیل خارج عنه أو غیر مستمد منه وینتج مجرد التقریر 

ي حوزة المحكمة وبه تتصل محكمة النقض بالطعن والحكم المطعون فیه، بالنقض دخوله ف

ضبط الجهة المصدرة للقرار أمانةبتقریر لدى 50ویرفع الطعن جسیما نصت علیه المادة 

المطعون فیه ویقع التقریر بالطعن من أمین الضبط والطاعن بنفسه أو محامیه أو وكیل 

الأخیرة یرفق التوكیل بالمحضر المحرر من خاص مفوض عنه بالتوقیع وفي هذه الحالة

، دار الهومه للطباعة، الجزائر، 2عبد القادر عدو، مبادئ القانون العقوبات الجزائري، نظریة الجریمة، نظریة الجزاء، ط-1

2013.

.203، ص ، مرجع سابقج.إ.مي، الطعن بالنقض في المواد الجزائیة والمدنیة في قنججمال -2
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أمین الضبط، وإذا كان الطاعن المقر لا یستطیع التوقیع نوة على ذلك وترفق بنسخة 

.1المحضر، وكذا التقریر بملف القضیة

ویجوز أن یرفع الطعن بكتاب أو ترقیة إذا تعلق بمحكوم علیهم یقیمون في الخارج 

لمقررة للطعن بالنقض أن یصدق على الطعن محام معتمد غیر انه یشترط أنه خلال المهلة ا

.2إلا كان الطعن غیر مقبول شكلازائر ویكون مكتبه موطنا مختارا و یباشر عمله بالج

إیداع المذكرة بأوجه الدفاع:ثانیا

الجزائیة فإنه یتعین على كل طاعن الإجراءاتمن قانون 505طبقا لنص المادة 

یوما ابتداءا من تاریخ الطعن لدى أمانة ضبط الجهة 60بالنقض أن یودع في ظروف 

سخ بقدر عدد نالقضائیة التي أصدرت الحكم المطعون فیه مذكرة بأوجه الطعن، ومعها 

قض تقریر الطعن بالنإیداعأطراف الدعوى وتودع لدى كتاب المحكمة التي تسجل فیها 

.أو في قلم المحكمة العلیا ویجب أن توقع من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العلیا

في إجراءاتهوهذا الإیداع، إجراء جوهري لقبول الطعن یترتب على إغفاله أو دعم 

.الأجل المحدد عدم قبول الطعن

إلى أوجه الطعن المؤیدة له والإشارة المذكرة على عرض ملخص الوقائع و تشتمل

.3همالأوراق المقدمة والنصوص القانونیة المعدة سند لتدعی

یقوم العضو المقرر بتبلیغ الخصوم بالمذكرة الطاعن لتمكینهم من إیداع مذكرة الرد 

یوما ابتداءا من تاریخ 30علیها الموقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العلیا في أجل 

یستوفوا أسالیبهم أنما یلزم من آجال تمكینهم من التبیلغ، بحیث یجوز له أن یمنح الخصوم 

وعلیه أن یستعید من القضیة كل مذكرة مودعة أي كل مذكرة تودع بعد إیداع مذكرة الرد أو 

.4تقدیم بعد آخر أجل ممنوح

.556ص مرجع سابق، الجزائیة في التشریع الجزائري، الإجراءات، مبادئ أحمد شوقيلقانيشال-1

.87سابق، صفي المواد الجزائیة والمدنیة، مرجع جمال نجمي، الطعن بالنقض-2

عبد القادر عدو، مرجع سابق-3

ج، المعدل والمتمم.ج.إ.من ق507أنظر المادة -4
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سداد الرسم القضائي:ثالثا

فقد أوجب على الطاعن أن المحكمة العلیاأمامرغبة المشرع في الحد من الطعون 

حالة إذا ما إلا كان السداد غیر مقبول ما عدا في ا قضائیا و دد وقت رفع الطعن رسمیس

.إذا لم یدفع الرسم كان الطعن غیر مقبول طلب مساعدة قضائیة و 

بحیث یعفى من دفع الرسم النیابة العامة والمحكوم علیهم بعقوبة جنائیة والمحكوم 

على شهر وكذلك فالدولة هي معفیة من علیهم المحبوسون تنفیذ العقوبة الحبس مدة تزید

.1سداد هذا الرسم

سنتناولها كالآتي:الموضوعیةالشروط/1

أولا نطاق الطعن بالنقض من حیث الأحكام والثاني نطاق الطعن بالنقض من حیث 

.الأشخاص وثالثا الأطراف المخولة لها حق الطعن

الأحكامنطاق الطعن بالنقض من حیث :أولا

:القابلة للطعن بالنقضالأحكام.1

495لیست كل الأحكام والقرارات قابلة للطعن بالنقض بل هي محددة بموجب أحكام المادة 

:یجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا:یليج وقد نصت على ما.إ.من ق

في قرارات غرفة الإتهام الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص أو التي -أ

.ات نهائیة ولیس في استطاعة القاضي أن یعدلهاتتضمن مقتضی

في أحكام ومحاكم وقرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع آخر درجة في -ب

ي تنهي مواد الجنایات والجنح أو المقتضى فیها بقرار مستقل في الاختصاص او الت

.السیر في الدعوى العمومیة

-21بأمر رقم ، المعدل والمتمم 1966یونیو 08، المؤرخ في 155-66رة بالأمر رقم ج الصاد.إ.من ق495المادة -1

.، مرجع سابق2021غشت 25مؤرخ في 11
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الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد في القرارات القضائیة المجالس القضائیة -ج

.1المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما فیها المشمولة توقف التنفیذ

:أحكام المحاكم والمجالس القضائیة.2

الإجراءاتفلا ینصب على الأحكامالطعن بالنقض من الخصوم لا یرد على 

القضائیة ذات الطابع الإداري، فهي بطبیعتها لا تفصل في نزاع ولا تقبل الطعن بأي طریق 

التنحي عن أولفین أو استبدال أحدهم بغیره أو تأجیل القضیة حومن ذلك الاقتراع على الم

الطعن بالنقض على أسباب الحكم دون المنطوق فلیست یقبلنظر إحدى القضایا لذلك لا 

.2نها مكملة للحكموحدها حكما ولك

:الأحكام الفاصلة في الموضوع.3

المنهیة للخصومة والفاصلة في الموضوع الدعوى تقبل بطبیعتها الطعن الأحكام

الحكم قد یكون منهیا للخصومة رغم أنه لم یفصل في الموضوع الدعوى أنبالنقض إلا 

فیترتب علیه منع السیر فیها ولا یمكن الرجوع إلیها إلا إذا ألغي هذا الحكم ومن ذلك الحكم 

.بعدم جواز نظر الدعوى للسبق الفصل فیها أو بعدم قبولها او بعدم قبول الاستئناف شكلا

ق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أي انه لا یجوز الطعن بطری

.3إنبنى علیها منع السیر في الدعوى

:أحكام غرفة الإتهام.4

ة الطاعن فالنائب العام یجوز الطعن فیها بالنقض تبعا لصفالاتهامتتخذ أحكام غرفة 

أن یطعن فیها كلها عادا ما تعلق منها بالحبس مادامت متعلقة بالدعوى العمومیة ومن ذلك 

.بالأوجه للمتابعةالأمر

، منشأ تقریر بالطعن حتى الحكم في النقض، كیفیة رفع الطعن بالنقض في الأحكام الجنائیة من الناهدالعجوز -1

.52، ص 2000المعارف الإسكندریة،  مصر، 

.535الجزائیة، المرجع السابق، صالإجراءاتاني أحمد شوقي ، مبادئ قالشل-2

.536، ص نفسهالمرجع -3
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:قرارات المجالس القضائیة-2

لا یجوز الطعن في قرارات المجالس القضائیة المؤیدة للأحكام البراءة في مواد 

.سنوات03عاقب بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن المخالفات والجنح الم

لا یجوز الطعن بالأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنایات إلا من جانب النیابة العامة -

فیما یخص الدعوى العمومیة، ومن المحكوم علیه والمدعي المدني، والمسؤول المدني فیما 

.1طیخص حقوقهم المدنیة أو في رد الأشیاء المضبوطة فق

:ت الفاصلة في الموضوعاالأحكام والقرار -3

لا یجوز الطعن عند الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة 

دج أو نقل عنها بنسبة للشخص 50.000في مواد الجنح القاضیة بعقوبة غرامة تساوي 

بدونه إلا كانت دج بالنسبة للشخص المعنوي مع التعویض المدني أو200.000الطبیعي 

.2الإدانة تتعلق بحقوق باستثناء الجرائم العسكریة أو الجمركیة

إلتماس إعادة النظر:ثانیا

:إعادة النظرإلتماستعریف -1

من طرق الطعن الغیر العادیة وهو ینصب على الأحكام الجنائیة هو الطریق الثاني

فهو طریق استثنائي لمواجهة التي إنغلقت أمامها طرق الطعن العادیة والغیر العادیة، 

الأحكام التي حازت قوة الشيء المقصر فیه الصادر بالإدانة، ویستهدف أساسًا نوعا من 

الطعون إلى رفع الظلم الذي وقع على المتهم إتضحت براءته لظروف لم تكن معروفة وقت 

.5313، وهذا ما جاء في المادة النظر في الدعوى والنطق بالحكم

، مرجع سابق2021غشت 25مؤرخ في 11-21ج، المعدل والمتمم بالأمر رقم .ج.إ.من ق496المادة -1

، المعدل والمتممج.ج.إ.شق الأخیرة من ق496أنظر المادة -2

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل 1966-06-08المؤرخ في 155-66ن القانون رقم م531راجع المادة -3

، المرجع السابق2021غشت 25مؤرخ في 11-21بأمر رقم والمتمم 



حكم الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیةلالفصل الثاني                                              الجانب الإجرائي ل

-62-

:طلبات إعادة النظرأوجه -2

من قانون الإجراءات الجزائیة أوجه وحالات رفع طلبات إعادة 531حددت المادة 

:حالات وهي كالآتي04النظر وحصرتها في 

:حالة الخطأ في الشخص المحكوم علیه-أ

تتحقق هذه الحالة إذا ظهرت مستندات بعد الحكم النهائي تقضي بالإدانة في جنایة 

كافیة على وجود المجني علیه المزعوم قبله على قید الحیاة ففي هذه الحالة من قبل قیام أدلة 

العدل إعادة النظر لمحاكمة وإلغاء الحكم بالإدانة لأنه بظهور المدعي بقتله حیًا یستبعد على 

.1المحكوم علیه قیامه بالجریمة

:الإدانة بناءا على شهادة الزور-ب

ب أن یصدر الحكم بصفة نهائیة بناءا على شهادة لقبول الالتماس في هذه الحالة یج

مزورة ویقصد بالشهادة المزورة أو الكاذبة شهادة الزور التي یُدلي بها الشخص أمام سلطة 

.2قضائیة بعد أدائه الیمین القانونیة

:حالة عدم التوفیق بین الحكمین-ج

بینهما وأن تقتضي هذه الحالة أن یكون الحكمان متناقضان بشكل لا یمكن التوفیق

نفس أو أن وفي موضوع واحد أي یحاكمان علىیصدر حكمین بالإدانة ضد نفس الأطراف

یكون الحكمان باتان أي أنهما لم یصبحا قابلین للطعن، أما إذا كان أحدهما قابلا للطعن فإن 

.3رفع طلب إعادة النظر لا یمكن تقدیمه

:حالة ظهور أدلة جدیدة-د

تكون هذه الأخیرة بظهور وثائق وقائع جدید تكون مجهولة وقت المحاكمة، وذلك بعد 

ج، المعدل والمتمم.ج.إ.من ق1-431/1المادة -1

، 1996یة للنشر والإشهار سنة المؤسسة الوطن، الاجتهاد القضائي في المواد الجنائیة، الجزء الأول ليبغدادي جیلا-2

ج، المعدل والمتمم.ج.إ.من ق2-531/1، وانظر أیضا المادة 29ص

ج، المعدل والمتمم.ج.إ.من ق3-531/1، وأنظر أیضا المادة 29مرجع سابق، ص، جیلاليبغدادي -3
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تراض المشرع في هذه الوقائع والمستندات أن الحكم محل الطعن بإعادة النظر وافصدور 

.1تكون حاسمة في إعلان البراءة المحكوم علیه

الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة:ثالثا

قد یمس الحكم حقوق الغیر الخارج عن الخصومة، لذلك ولضمان حقوق هذا الغیر فقد 

أقر للأخیر وسیلة بموجبها یكون له حق الطعن في الحكم الصادر بطریق أطلق علیه اسم 

.اعتراض الغیر

الطعن لصالح القانون:رابعا

ئیة نظرا لما یعد الطعن لصالح القانون من أبرز الطعون غیر العادیة أو الاستثنا

یتمتع به من خصوصیة ترتكز في الأساس على إرساء المبادئ القانونیة وتوحید المفاهیم 

والقرارات بشكل الذي یفرض الأحكامالقضائیة وتصحیح ما قد یؤثر من أخطاء على شرعیة 

أن یكون ما یصدر عن مختلف الجهات القضائیة مهما كانت طبیعتها ومنسجما في الواقع 

مع سیادة القانون واحترام هیئته ویكرس رقابة المحكمة العلیا على ما قد یتخلل الأحكام 

رار والقرارات القضائیة من خرق لمقتضیات القانون أو تجاوز للسلطة من شأنه الإض

ون وحیادة أحكامه تطبیقا مخالفة النظام العام أو المساس بمبدأ وحدة القانأوبمصلحة الدولة 

.وتفسیرا

ج، المعدل والمتمم.ج.إ.قمن 3-531/1، وأنظر أیضا المادة 29مرجع سابق، ص، جیلاليبغدادي -1
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المبحث الثاني

حجیة الحكم الجزائي وتنفیذه في قانون الإجراءات الجزائیة

إن الأحكام الجزائیة تكتسب الحجیة بعد إستنفاذ جمیع طرق الطعن وهذا ما سنعالجه 

ب المطل(لحكم هو تنفیذه وهو عنوان حجیة الحكم الجزائي، والهدف من ا)المطلب الأول(في 

تحت عنوان تنفیذ الحكم الجزائي)الثاني

الأولالمطلب 

الجزائيحجیة الحكم 

إن الأحكام الجزائیة تتمتع بقوة في الإثبات بحیث لا یمكن الطعن بها أو مخالفتها ولا 

تكسب هذه الأحكام القوة المطلقة إلا باكتسابها الدرجة القطعیة فللحكم القضائي حجیة لما 

ورد فیه من الحقوق والأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بما لها من حجیة مؤقتة 

یة الطعن فیها بالاستئناف فإذا تأیدا الحكم اكتسب حجیة مطلقة في الإثبات وذلك نظرا لإمكان

في حال كان غیر قابل للطعن فیه مرة أخرى وسنتحدث في هذا عن حجیة الحكم الجزائي 

تحت عنوان حجیة الأحكام الجزائیة أمام الأطراف وحجیة الأحكام )الفرع الأول(في كل من 

).الفرع الثاني(قضائیة في الجزائیة أمام الجهات ال

الفرع الأول

حجیة الحكم الجزائي أمام الأطراف

لتوضیح ماهیة الشيء المقضي به كان لابد من التعرض إلى مقصود حجیة الشيء 

المقضي به وإلى شروط إكتساب هذه الحجیة وتمییزها عن قوة الأمر المقضي به وكذا تحدید 

.طبیعتها

خصم على من خصم علىصادر من القاضي في نزاع رفع إلیه فیقصد به القضاء ال

وجه صحیح، أو هو ذلك القرار الصادر من المحكمة مشكلة تشكیلا قانونیا في خصومة 
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أو شق منه أو مسألة متفرعة ة للقانون سواء إذا كان صادرا من الخصومطبقارفعت إلیها 

.1عنه

:شروط إكتساب الحكم الجنائي للحجیة-2

عن ذات دالحكم الجنائي یقضي وبعدم جواز محاكمة المتهم من جدیإن حجیة

سبق محاكمته عنها صدور بشأنها حكم قطعي وبهذا یكون من بین شروط قعة التي الوا

:حجیة الأمر المقضي به

:أن یكون الحكم قطعیا-أ

وهناك من یعبر عن الحكم القطعي بالحكم النهائي وهو أمر غیر صائب یرجع هذا 

le"باس إلى إزدواج عبارة معنى الإلت jugement définitif" التي تستخدم التي مصطلحیة

القانون الفرنسي باعتباره المصدر المعنیین منه والتي تدل على مدلولین قطعي و نهائي فیدل 

من استعمال عبارة النهائیة إذ لابد من إكتساب  الحكم الجزائي للحجیة ان یكون أن یكون 

لق علیه بالحكم في هذا الإطار بالحكم القطعي أو ما یطقطعیا لا نهائیا حیث یقصد

أوجزء منه أوالصادر في الموضوع بذلك القضاء الذي یحسم النزاع في موضوعه برمته 

.مسألة فرعیة سواء تعلقت بالواقع أو القانون

ولهذا یشترط في الحكم النهائي في هذا الصدد أن یكون فاصلا في الموضوع سواءًا 

كام الوقتیة والتحضیریة والتمهیدیة لا تجوز كان الحكم یقضي بالإدانة او بالبراءة وبتلك الأح

حجیة الشيء المقضي به، لأنها أحكام غیر قطعیة تصدر قبل الفصل في الموضوع بصور 

حاسمة أو المحافظة على الحقوق المتنازع علیها دون الفصل بصفة نهائیة في النزاع 

.المطروح بشأنها

القاهرة، ،، دراسة مقارنة، إدارة تبادل المطبوعاتكم الجنائي على الدعوى التأدیبیةوحید محمود إبراهیم، حجیة الح-1

.171ص ، )س.د(
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:وحدة الخصوم والسبب-ب

حجیة الأمر المقصي به یشترط أن یتحقق فیه وحدة لكي یكتسب الحكم الجنائي

.الخصوم والسبب

:وحدة الخصوم.1ب

الإطار لابد من الإشارة إلى الحدود نا بصفاتهم لا بأشخاصهم وفي هذا والعبرة ه

الشخصیة لحجیة الأمر المقصي به التي تبینت بحسب ما إذا كنا بصدد حكم بالإدانة أو 

ا كان الحكم الصادر بالإدانة، فلا تكون له حجیة إلا بالنسبة بالبراءة فإذ1الحكم الصادر

ة محاكمتهم عن المتهمین الذین صدر هذا الحكم في مواجهتهم، إذ لا یجوز إعادأوللمتهم 

جوز رفع الدعوى في مواجهتهم، إذ لا یجوز إعادة ذات الفعل من جدید، إلا أنه بالمقابل ی

أنه بالمقابل  یجوز رفع الدعوى عن ذات الفعل محاكمتهم عن ذات الفعل من جدید، إلا 

أوالمتهمین الذي صدر ضدهم الحكم القاضي بإدانتهم بوصفهم فاعلین أوعلى غیر المتهم 

الدفع یسبق المحاكمة ، وبالتالي لا یجوز الدفع لهم في هذه الحالة2شركاء في الجریمة

الجریمة أكثر من شخص، أي تكابهم ما دام الثالث أنه قد ساهم في إرتكاب شخص آخر إر 

أن حجیة الحكم لا تثبت إلا بالنسبة لمن صدر ضده هذا الحكم دون غیره ممن قد یظهر 

، بل أن المحكمة لا تكون مقیدة 3فیما بعد إرتكابه لنفس الواقعة التي صدر فیها هذا الحكم

د ثار بحث القانون وقأوعند نظر الدعوى الجدیدة بما قضى به الحكم السابق حیث الواقع 

بصدد الحكم الصادر بالبراءة فیما إذا كانت هذه الأخیرة مؤسسة أعلى أسباب موضوعیة، 

أي الأسباب التي تتعلق بموضوع الجریمة كعدم صحة وقوع الفعل المكون للجریمة أین یجوز 

الحكم الصادر بالبراءة الحجیة بالنسبة لمن صدرت البراءة لصالحه وكذا بالنسبة لكل من 

ا في ذات الواقعة في مواجهة الكافة وإن لم یكون طرفا في الاستئناف وبإعتبارهم أتهمو 

.1408، ص 1998أبو ناصر إسماعیل بن حماد الجوهري، الصلح، الجزء الثاني، طبعة دار الفكر، -1

.32، ص 1985سكندریة، ، الإ5طنظریة الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، أحمد أبو الوفاء، -2

.1030، ص 1980، )د ط(سرور أحمد فتحي، الوسیط في الإجراءات الجنائیة، -3
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شركاء، سواء قدموا للمحاكمة معًا في إجراءات مستقلة وذلك على أساس أوفاعلین أصلیین 

.1وحدة الواقعة الجنائیة وإرتباط الأفعال المنسوبة إلیهم

:وحدة السبب.2ب

یتوجب لقبول الدفع بعدم جواز نظر لدعوى لسبق الفصل فیها توافر شرط وحدة 

.الجریمةالسبب في الدعویین وهو ما یعبر عنه بوحدة 

:معیار وحدة الإثبات.1-2ب

ومؤدي هذا معیار أن العبرة في تحدید العبرة في تحدید وحدة الجریمة لا یكون بالنظر 

بنائها المادي، وإنما من خلال أدلة إثبات أركانها القانونیة، إلى الواقعة المكونة لها من خلال 

أي تحدید ما إذا كانت الأدلة التي تكتفي للإدانة عن إحدى الجریمتین تصلح لذلك في 

الجریمة الأخرى، إلا أن عیب هذا المعیار أنه یسمح بإعادة محاكمة المتهم عن جمیع 

ف خطیر في العقاب الذي یتلائم مع مبدأ عدم الأوصاف القانونیة للواقعة الواحدة وهو إسرا

.2جواز محاكمة الجاني عن فعله أكثر من مرة واحدة 

:معیار وحدة الركن المعنوي.2.2.ب

الذي یعتمد على قیاس وحدة الجریمة بالنظر إلى الركن المعنوي لدى الجاني فإذا 

تصلح بمفردها بعیدة عن تعددت نتائج الواقعة فلا محل للقول بأن وحدة الركن المعنوي لا

.الركن المادي في تقدیر مدى وحدة الجریمة

.176وحید محمود إبراهیم، مرجع سابق، ص -1

،1971ضة العربیة، القاهرة، فیه، دار النهالشروط الموضوعیة للدفع لحجیة الشيء المحكوم ،أحمد السید الصاوي-2

.125ص 
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الفرع الثاني

حجیة الحكم الجزائي أمام الجهات القضائیة

:نيدحجیة الحكم الجزائي أمام القضاء الم)1

شخص ضدیعتبر مبدأ حجیة الحكم الجنائي على القضاء المدني حكم جزائي مسبق 

.جریمة معینةو عدة أشخاص بسبب وقائع سببتها أمعین 

وكل هذا یؤدي بالضرورة إلى تقیید القاضي المدني بالحكم الصادر من المحكمة 

الجزائیة، ولا یكون للقاضي المدني الحریة في معاودة طرح القضیة مرة أخرى لأنه ملزم بما 

الجریمة، أي وجودها توصل إلیه القاضي الجنائي في حكمه ولاسیما فیما یتعلق بوقوع 

.1أي عدم وجودها المادي والقانوني بمعنى آخرالمادي والقانوني أو عدم وقوعها

من القانون المدني الجزائري أن القاضي المدني لا 339بحیث یفهم من نص المادة 

یتقید بالحكم الجزائي وهذا في حالة ما إذا فصلت المحكمة الجزائیة في مسائل غیر ضروریة 

الجزائي، فیجوز للقاضي المدني مخالفة ما ورد في الحكم الجزائي الذي أصدرته للحكم 

المحكمة الجزائیة بمعنى هناك مسائل تخرج عن نطاق حجیة الحكم الجزائي على القاضي 

أن تتوفر فیه الشروط بشرطالمدني ویكتسب الحكم الجزائي حجیة على القاضي المدني 

:التالیة

:في الموضوع الدعوى الجنائیة بالإدانة أو البراءةأن یكون الحكم الصادر -أ

في الموضوع أي فیما یتعلق بوقوع الجریمة فاصل وهذا یعني أن یكون الحكم الصادر 

وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، وهذه الأحكام التي تحوز الحجیة أمام القضاء 

لأن هذه الأخیرة تعتبر من المسائل الضروریة التي علیها الحكم بالإدانة وبراءة 2المدني،

.المتهم

فرج علواني هلیل، موسوعة علواني في التعلیق على قانون الإجراءات الجزائیة، دار المطبوعات الجامعیة، كلیة -1

.الحقوق، الإسكندریة، د، س، ن

الحكم الجنائي أمام القضاء مصطفى مجدي هرجة، الادعاء المباشر الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائي، حجیة-2

.1991المدني، الصیغ القانونیة، د، ط، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، 
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08وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في إجتهاداتها وذلك في قرارها الصادر في 

للأحكام الجزائیة الصادرة "من غرفة القانون الخاص، بحیث قضت أنه 1966جوان 

للضرر والناشئ عن المسببلقضاء المدني فیما یتعلق بالخطأ أمام احجیة بالإدانة لها 

1"الجریمة

ولهذا فإن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائیة التي لا تفصل في الموضوع لا تكون 

2.لها حجیة أمام القضاء المدني، كالأحكام التحضیریة أو التمهیدیة

ونجد الأحكام الجزائیة الصادرة بالإدانة لها حجتها أمام القضاء المدني فیما یتعلق 

.بالخطأ المسبب للضرر الناشئ عن الجریمة

:أن یكون الحكم الجنائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه-ب

یعتبر الحكم النهائي عنوانا عند الكافة على الحقیقة المطلقة في دعوى معینة، فلا 

الرجوع إلیها إذا حصل وأن رجع أحد إلیها فیجوز الرفع أمام القضاء بقوة الشيء یجوز 

المقضي فیه ولا اعتبار الحكم النهائي یجب أن یكون قطعیا وأن یكون صادرا من القضاء 

وهذا یعني أنه غیر قابل للطعن فیه بأي طرق الطعن سواء كان عن طریق 3المختص،

الطعن وإما لفوات مواعید قض وإما لأنه استنفد كل طر المعارضة أو الاستئناف، أو النق

الطعن وإذا لم یكتسب هذا الحكم الدرجة القطعیة یجوز إلغاءه بالطعن فیه ولا یكون له حجیة 

.أمام القضاء المدني

:بحكم أمام المحكمة المدنیةفیها أن لا تكون الدعوى المدنیة قد فصل -ج

المحكمة المختصة وصدر فیها حكم نهائي قبل رفع إذا رفعت الدعوى المدنیة أمام 

يالدعوى الجنائیة ففي هذه الحالة لا مجال للإعمال قاعدة حجیة الحكم الجنائي على المدن

.344سابق، صنقلا عن جیلالي بغدادي، مرجع -1

.344سابق، ص جیلالي بغدادي، مرجع -2

، د ط، مكتبة )دراسة مقارنة(خالد السید محمد عبد الحید موسى، المرجع السابق شرح القواعد الإثبات الموضوعیة-3

.2014القانون والاقتصاد، الریاض، 
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ین منفصلتین عن بعضهما ویكون للحكم الصادر من المحكمة المدنیة لأن كل من الدعوی

1.حجیته ولو تناقض فیما قضى به مع الحكم الجنائي

:المدنيل تطبیق قاعدة حجیة الجزائي على مجا)2

إذا توافرت الشروط السالفة الذكر كانت للحكم الجزائي حجیة یتقید بها القاضي المدني، 

فلا یملك أن یخالف ما قضى به الحكم الجزائي ضمن نطاق معین وهذا النطاق مقصور 

إسنادها إلى فاعلها وقد قام فقط على كل ما یتعلق بوقوع الجریمة، بوصفها القانوني وبصحة 

الفقه والقضاء بتحدید أجزاء الحكم ذات حجیة وحصر نطاقها للحد من تقیید حریة القاضي 

2.المدني في تقدیر أدلة الدعوى المدنیة

:فیما یتعلق بوقوع الجریمة:أولا

یعني ذلك أنه إذا ثبت لدى القاضي الجزائي وقوع الفعل ونسبه إلى المتهم وجب على

القاضي المدني التسلیم بذلك، فلا یمكنه أن یذهب على خلاف ما أثبته الحكم الجزائي كما 

یقضي برفض الدعوى لعله عدم وقوع الجریمة أو عدم توافر الأدلة التي 3لا یجوز له أن

تثبت نسبتها إلى المدعى علیه، أو بالأحرى التأكد من توافر علاقة سببیة بین الفعل والضرر 

ت المحكمة لعقاب المتهم عن الجریمة التي ارتكبها، كما یشترط في ذلك وحدة بعد أن قض

تقررت حجیة الحكم الجزائي أمام القضاء المدني ویكون ذلك إذا تبین أن بها العلة التي 

.4الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى المدنیة هي نفسها الواقعة التي فصل فیها القاضي الجزائي

ما یتعلق بالوصف الجزائي للواقعة فی:ثانیا

على القاضي أن یلتزم بالوصف القانوني للواقعة والذي انتهى إلیه القاضي الجزائي 

فیما یخص الفعل المسند للمتهم، فمتى فصل الحكم الجزائي في الواقعة الجزائیة بوصف 

.2014ن، .د.إبراهیم وحید محمود، حجیة الحكم الجنائي على الدعوى التأدیبیة، دراسة مقارنة، د-1

.1976شرح قانون أصول المحاكمات اللبناني، دار النهضة العربیة، القاهرة، فوزیة عبد الستار، -2

.1998مین، الموجز في الإجراءات الجزائیة الجزائري، ب، ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نطیر فرج -3

.خالد السید محمد عبد الجید موسى، المرجع السابق-4
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عارض بین إلى حدوث تتفادیا معین فیكون لهذا الوصف حجیة أمام القضاء المدني، هذا 

.1الحكمین الجزائي والمدني

:إسناد الفعل للمتهم

إذا قضت المحكمة الجنائیة ثبوت إرتكاب المتهم للجریمة وثبوت التهمة في حقه فإنه 

الشيء إذا قضى القاضي الجنائي بعدم ثبوت ونفس لا یجوز للقاضي المدني نعني ذلك 

التهمة للمتهم أي عدم استناد الفعل إلیه، فلهذا الحكم حجیة على القاضي المدني، ویكون 

هذا بناءا على الثبوت القطعي بعدم ارتكاب المتهم للفعل الإجرامي وبحكم له بالبراءة 

هذا الحكم الجزائي لا ینفي على عدم كفایة الأدلة فعلى الرغم من ذلك فإن مثل المؤسسة 

إمكانیة الحكم في الدعوى المدنیة بالتعویض إذا كان أساس الحكم المدني لیس هو إثبات 

التهمة، أو ثبوت العلاقة السببیة، وإنما كان مؤسسا على المسؤولیة المفترضة أما إذا كانت 

.سبة للقاضي المدنيفإن الحكم الجزائي یعتبر حجة بالنالسببیة هذه الأخیرة تنفي العلاقة 

المطلب الثاني

تنفیذ الحكم الجزائي

الفرع الأول

تنفیذ الأحكام الجزائیة

تعریف التنفیذ الجزائي:أولا

29المادة (تنفیذ الأحكام الجزائیة من اختصاص النیابة العامة أثناء مرحلة المحاكمة 

تابعة تنفیذ هذه الأحكام كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء، وكذا م،)من ق، إ، ج

تنظیم السجون وإعادة إدماج الاجتماعي قانون من 10نصت علیه المادة اوهذا م

.للمسجونین

.نفسهخالد السید محمد عبد الجید موسى، المرجع -1



حكم الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیةلالفصل الثاني                                              الجانب الإجرائي ل

-72-

التنفیذ الجزائي هو إقتضاء حق الدولة في العقاب عن طریق تنفیذ الحكم الصادر 

بمعنى أن الدولة تمثل المجتمع وهي تنوب عنه في 1علیه،بالإدانة في مواجهة المحكوم 

اقتضاء حقه في العقاب عن طریق تنفیذ الحكم الجزائي ووضعه موضع التنفیذ عن طریق 

الأجهزة التي تمثله والمتمثلة في النیابة العامة، حیث فرق الفقه بین تنفیذ الحكم بتنفیذ العقوبة 

الأساسیة للتنفیذ مثل التحقق من هویة المحكوم علیه ویقصد بتنفیذ الحكم ما یتعلق بالشروط

الفقه الفرنسي، أما فیما یتعلق بتنفیذ العقوبة هو بخصوصوقدرته على تحمل التنفیذ وهذا 

كل ما یتصل بالسجن واعتبرها عملا إداریًا وتطبیقیا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي 

ات التي یقررها قاضي تطبیق باختصاصه للنظر في الدعوى التي توقع ضد الإجراء

.العقوبات

القواعد العامة لتنفیذ الأحكام الجزائیة:ثانیا

إن تنفیذ الأحكام الجزائیة من اختصاص النیابة العامة دون سواها وللقیام بهذه المهمة 

.2توجد على مستوى كل محكمة أو مجلس مصلحة تسمى مصلحة تنفیذ العقوبات

:بالتنفیذالهیئة المكلفة -1

سنتناول في هذه النقطة الهیئة المكلفة بالتبلیغ والتنفیذ أو ما یسمى في التنظیم 

القضائي بمصلحة تنفیذ العقوبات، حیث یتولى تسییرها أمین قسم الضبط یساعده في ذلك 

نظرا لما تكتسبه هذه المصلحة من أهمیة بالغة ولكون حجم 3عدد من أعوان أمانة الضبط 

العمل بها كبیر بالنظر إلى عدد الأحكام الجزائیة الصادرة من مختلف أقسام الجزائیة 

.المشكلة للمحكمة

، جامعة )2(لیة الحقوق والعلوم السیاسیةالأخضري فتیحة، طرق التنفیذ الجزائي، محاضرات في القانون الجنائي، ك-1

.2021غردایة، 

المحدد لشروط وكیفیة تحصیل الغرامات والمصاریف ، 2017مارس 22، المؤرخ في 120-17المرسوم التنفیذي رقم -2

.2017مارس 26، الصادر في 19ج عدد .ج.ر.، ج.القضائیة من قبل الجهات القضائیة

.الإجراءات الجزائیةمن قانون 600المادة -3
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إن تنفیذ الأحكام الجزائیة كما قلنا سابقا هي من اختصاصات النیابة العامة، حیث 

تختص «:السجون والإدماج الاجتماعي على ما یليمن قانون تنظیم 10نصت المادة 

النیابة العامة دون سواها لمتابعة تنفیذ الأحكام الجزائیة، غیر أنها تقوم مصالح الضرائب 

أو إدارة الأملاك الوطنیة بناءا على طلب النائب العام أو وكیل الجمهوریة بتحصیل 

»الغرامات ومصادرة الأموال وملاحقة المحكوم علیهم بها

:عن طریق مصلحة تنفیذ العقوباتالتبلیغ إجراءات -2

وطبعها تحریرها عقب كل جلسة یتلقى أمین الضبط الملفات المحكوم فیها بعد 

وإمضائها من طرف القاضي أین یقوم بتسجیلها في سجل تنفیذ العقوبات حسب الحالة 

كل الأحكام والذي یكون مطابقا لسجل الفهرس، ویسجل فیه)جنح، مخالفات أحداث(

الصادرة مهما كان نوعها، وبعدها یفصل بین الملفات المحكوم فیها غیابیًا، حضوریًا فإجراءا 

یكون الحكم الجزائي نهائي وعلیه إلا حین أنمادة الجزائیة لا یمكن مباشرتها التنفیذ في ال

.بلة للمعارضةقاهيكان لزامًا القیام بإجراءات التبلیغ في الأحكام الصادرة غیابیا والتي 

:الأحكام الحضوریة-أ

إذا كانت ابتدائیة تنفذ مباشرة بعد انقضاء میعاد الاستئناف دون أن یقع استئنافها، أما 

، أو صدرت من انون الإجراءات الجزائیةمن ق6، 4، 2إذا كانت نهائیة حسب المادة

حاجة لتبلیغها لأن الغایة من النالدرجة الثانیة تنفذ بعد فوات میعاد الطعن دون رفعه ودو 

.بصدورها حضوریًاإنتفت تبلیغها 

:الأحكام الغیابیة-ب

إذا صدر الحكم غیابیا أو حضوریا اعتباریا في مواجهة المتهم فلا یجوز تنفیذه إلا بعد 

.1بدایةتبلیغه للمحكوم علیه، وهنا یقوم أمین الضبط بالإجراءات التبلیغ

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل بالأمر 1966یولیو 23المؤرخ في 155-66من الأمر رقم 618المادة -1

.، المرجع السابق2021غشت 25مؤرخ في 11-21رقم 
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استدعاء المحكوم علیهم غیابیًا للحضور إلى المصلحة لتبلیغهم شخصیًا بالحكم لكن -1

.غالبا هذا الإجراء غیر مجدي ولم یعد یعمل به على مستوى المحاكم

محضر تبلیغ على نسختین تحفظ واحدة بالملف وترسل الثانیة إلى الجهات تحریر -2

هم المدان یسكن في دائرة اختصاص للتبلیغ إذا كان المت)الدرك، والشرطة(الأمنیة 

الجمهوریة حسب نیابات المحكمة أو المجلس القضائي مصدر الحكم وإلا ترسل إلى 

التبلیغ ویجب أن یتضمن المحضر هویة الكاملة للمعني، وطبیعة لأجل الاختصاص

الجریمة والنصوص القانونیة المعاقب علیها ومنطوق الحكم مع التنویه فیما إذا كان 

الغیابي أو حضوري اعتباري كون هذه الأخیرة لا یقبل الطعن بالمعارضة، وإنما الحكم

یسري من تاریخ التبلیغ میعاد الاستئناف في حین الحكم الغیابي یسري میعاد المعارضة 

أیام 10ةبعد ذلك مدفیسريمن تاریخ التبلیغ وإن لم یعارض في الآجال المحدودة 

.للاستئناف

لتعلیق وتلجأ إلیه النیابة لضمان تنفیذ الأحكام الغیابیة وعدم تركها التبلیغ عن طریق ا-3

تتراكم مما یؤدي ذلك إلى أن تكون عرضة للسقوط بتقادم العقوبة المحكومة بها، ویكون 

.التعلیق على لوح الإعلانات ببلدیة إقامة المحكوم علیه

حالة عدم التوصل إلى ق،إ،ج في637لجوء النیابة العامة إلى تطبیق أحكام المادة -4

بدائرتها محل میلاد المعني أو الساكن كاتب المحكمة تخطر تبلیغ المحكوم علیه بأن 

معها كافة و إرسالها لیعاد القاضي المكلف بمصلحة صحیفة السوابق القضائیة 

الإیضاحات الموصلة إلى تنفیذ الأوامر والأحكام إلى السلطات القضائیة التي أصدرتها 

وبالتالي یكن هنا 03.1طلب أصحاب الشأن نسخة من القسیمة رقم وذلك كلما 

.الإخطار وسیلة لتبلیغ الأحكام الغیابیة

الأمن أعمال تطبیقیة القانون بن شیخ لحسن، مبادئ القانون الجنائي العام، النظریة العامة للجریمة والعقوبات وتدابیر -1

، أنظر 157، ص2005ر والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنش)منطقة أقبو(العراقي الجزائي لقریة تاسلنت 

.ج ، المعدل والمتمم.ج.إ.من ق637المادة 
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:التبلیغ عن طریق المحضر القضائي-3

لتبلیغه شخصیا بالحكم الصادر ةإذا ما رفض المحكوم علیه الحضور إلى المصلح

ضده ولم یتمثل للإستدعاء المرسل إلیه فإن مصلحة التبلیغ والتنفیذ یمكن أن تبلغه عن 

طریق المحضر القضائي التابع إلیه المحكوم علیه أي في دائرة اختصاص المجلس الذي 

ویمنح له یقیم فیه، وذلك بتحریر محضر تبلیغ یتضمن جمیع البیانات القانونیة الضروریة

أیام للقیام بالمعارضة من یوم تبلیغه بالحكم، وذلك بواسطة إرساله موقعه من 10مهلة 

أیام 10طرف وكیل الجمهوریة ففي هذه الحالة إذا ما تم تبلیغ المحكوم علیه فتمنح له آجال 

1.ق، إ، ج، ج411للقیام بالمعارضة طبقا للمادة 

:التبلیغ عن طریق الضبطیة القضائیة-4

بإجراءات التبلیغ عن طریق الحضور للشخص المحكوم علیه إلى تعذرإذا ما 

المصلحة أو عدم تمكن المحضر القضائي الاتصال به فأجاز القانون لوكیل الجمهوریة تبلیغ 

.المحكوم علیه عن طریق الضبطیة القضائیة

الفرع الثاني

إشكالات التنفیذ الحكم الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیة

بعد تناولنا تنفیذ الأحكام الجزائیة في الفرع الأول وتطرقنا كذلك إلى بعض العقوبات 

وتنفیذها قد یتعرض التنفیذ عدة عوارض وإشكالات لذا سنتناول في هذا الفرع تعریف 

ل في التنفیذ وشروط رفع الإشكال وكذلك الإشكال في التنفیذ وكذلك أسباب رفع الإشكا

المحكمة المختصة في الفصل في الإشكال في التنفیذ في هذا الفرع

:الإشكال في التنفیذأسباب 

الحكم المنعدم هو الذي یولد میتا لفقدانه أحد مقوماته الأساسیة التي لا :إنعدام الحكم)1

یقوم بدونها فهذا الحكم لا یكون له وجود، ولو انقضت مواعید الطعن فیه فهو لا یقبل 

التصحیح ولا یحوز قوة الشيء المقضي ولكل ذي مصلحة التمسك به وبین أشهر حالات 

.ج، المعدل والمتمم.ج.إ.من ق411، وأنظر أیضا نص المادة 158بن شیخ لحسن، مرجع سابق، ص-1
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ة القاضي أو من قاضي لا یؤدي الیمین القانونیة الانعدام صدور الحكم بشخص لیس له صف

والحكم في الدعوى لم تنعقد فیه الخصومة الجنائیة أو صادر في واقعة لن تنعقد فیه 

الخصومة الجنائیة أو صادر في واقعة لم ترفع بها الدعوى أمام المحكمة أو ضد شخص لم 

وى العمومیة أو حكم تحرك بها الدعوى أمام المحكمة أو ضد شخص لم تحرك هذه الدع

صادر من شخص متوفى والحكم الذي لم یدون لیتعذر إثباته والاحتجاج به واستحالة تنفیذه 

.1وإذا كان مزورًا

:فقدان السند التنفیذي)2

إذا فقدت النسخة الأصلیة للحكم قبل تنفیذه لأي سبب من الأسباب اعتبرت النسخة 

والتي نصت إذا 539و538الرسمیة بمثابة نسخة أصلیة وذلك ما نصت به المادتین 

وجدت نسخة رسمیة من الحكم الصادر من المجلس اعتبرت بمثابة النسخة الأصلیة وسلمت 

مي أو أمین قلم الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم تبعا لذلك إلى كل من الضابط العمو 

بناءا على أمر من رئیس تلك الجهة القضائیة وتقوم النیابة بالتنفیذ بعد الحصول على 

النسخة الرسمیة ممن كانت بحوزته بناءا على أمر من رئیس الجهة القضائیة التي أصدرت 

ة من النقطة التي تبین فیها عقد الحكم فإذا لم توجد هذه النسخة الرسمیة أبعدت المحاكم

.ج.ج.إ.من ق541الأوراق وفقًا لما نصت به المادة 

:سقوط العقوبة بالتقادم أو العفو)3

ج، فتقادم .ج.إ.من ق616، 612أخذ المشرع الجزائري بنظام التقادم في المواد 

ویمضي 613ا سنة من الیوم الذي یصبح فیه الحكم نهائیً 20العقوبة في الجنایات یعني 

سنوات فتكون مدة 5بس عن سنوات في مواد الجنح إلا إذا زادت العقوبة الح5

سنوات في المخالفات ولا تسقط 2ویمضي من ق، إ، ج، ج، 614لمدة العقوبة .....التقادم

لسقوط العقوبة الأصلیة ولا یخضع تقادم العقوبة سنوات 5العقوبة حضر الإقامة إلا بعد 

، مجلس 2003/2006مشیر عایشة، الإشكال في تنفیذ المادة الجنائیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، سنة -1

.16قضاء الجلفة، ص
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ل بطبیعتها تنفیذا مادیا كالحرمان من الحقوق الوطنیة أو العقوبات المحكوم بها التي لا تقب

في الجنایات أو الجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة 

على أنه إذا كان الحكم غیر نهائي فإنه  ق، إ، ج، ج، 612والعابرة للحدود الوطنیة والرشوة 

مكرر ...1.ة المقیدة لتقادم الدعوى ما لم تكن هذه الأخیرة غیر خاضعة للتقادمیسقط بالمد

).ق،إ،ج،ج(

:الحضورعنسقوط الحكم الغیابي والحكم بالتخلف)4

الحكم الغیابي هو الذي یصدر ضد المتهم المتخلف عن الحضور في مادة الجنح 

ج، .إ.ق346والمخالفات والذي لم یسلم إلیه التكلیف بالحضور شخصیًا طبقا لنص المادة 

8/4ولا تسري مواعید المعارضة فیه أو الاستئناف إلا بعد تبلیغه طبقا لنص المادة 

317ن الحضور أمام محكمة الجنایات وفقا لأحكام المادة أما الحكم بالتخلف عج .ج.إ.ق

فلا یجوز الطعن فیه بطریقة المعارضة لأنه یسقط بقوة القانون بمجرد إلقاء ج، .ج.إ.ق

القبض على المحكوم علیه أو تسلیم نفسه إلى السلطات المختصة فإذا لم تقم النیابة العامة 

انقضت الدعوى العمومیة وسقط طبقا سنوات 3بإجراء التبلیغ بالنسبة للحكم الغیابي لمدة

لذلك الحكم وعلیه فإن مباشرة النیابة العامة للتنفیذ موجب حكم التخلف بالعضو بعد سقوط 

كان للمحكوم علیه أو المتهم ضده أن یستكمل ضد هذا التنفیذ وعلى المحكمة الإشكال التي 

.2تقتضي بعدم جوازه لإنعدام سنده

:إلغاء الحكم من محكمة الطعن)5

من صدور حكم عدم وجود السند التنفیذي أن یطعن في الحكم ویلغي هذا الأخیر ومن 

تطبیقات ذلك إلغاء جهة الاستئناف للحكم القاضي بالإدانة والتقریر من جدید بالبراءة أو 

إن التقادم من النظام العام یمكن إثارته والتمسك به في أیة مرحلة كانت علیها ویترتب علیه التصریح بانقضاء الدعوى -1

، مرجع سابق، أحسن، بوسقیعة 91مجموعة قرارات الفرقة الجنائیة، ص1981أفریل 30لجنایة تاریخ العمومیة غرفة ا

07.

عثمانیة لخمیسي، سیاسة عقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، دار أحمد الظاهر الطیب، -2

.2012هومه للطباعة والنشر، الجزائر، 
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لة أخرى أو نقض المحكمة العلیا للحكم وإحالته للجهة القضائیة التي أصدرته مشكلة تشكی

جدون إحالة أو إلغاء محكمة الجنح والمخالفات .ج.من إ523إلى الجهة القضائیة أخرى 

1.لحكم غیابي بعد المعارضة فیه، وقضائها من جدید بتأیید الحكم المعارض فیه

:قانون الأصلح للمتهمالصدور )6

ماضي إلا ما من قانون العقوبات أنه لا یسري قانون العقوبات على ال02تنص المادة 

كان منه أقل شدة فإذا أصدر قانون أصلح للمتهم قبل أن یصبح الحكم الصادر ضده باتًا 

تعین القانون الأصلح للمتهم ویقصد به القانون الذي ینشأ للمتهم مركزا ووضعا له أصلح له 

من القدیم صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم الصادر بالإدانة یعتبر واقعة لاحقة

للحكم تحیز الإشكال لوقف التنفیذ إلى حین الفصل في الطعن، أما إذا صدر القانون 

الأصلح بعد صیرورة الحكم باتًا فلا یستفید منه المتهم احتراما لمبدأ قوة الشيء المقضي فیه 

فإذا أسس المحكوم علیه إشكاله على صدور قانون أصلح بعد صیرورة الحكم باتًا قضى 

2.برفضه

:ةتنفیذ بموجب حكم لم یكتسب القوة التنفیذیال)7

الأصل في مبادئ التنفیذ أنه لا یجوز التنفیذ إلا بموجب حكم بات ما لم ینص القانون 

خلاف ذلك فإن لم یكن الحكم باتًا لعدم انقضاء مواعید الطعن أو لعدم الفصل فیه إذا رفع 

استئناف كان التنفیذ بموجبه غیر أو لم یكن من الأحكام الواجبة التنفیذ رغم المعارضة أو

مطابق للقانون بعدم اكتسابه القوة التنفیذیة وجاز للمنفذ علیه الاستئناف فیه من أجل وقف 

3.تنفیذه

.35، صعثمانیة لخمیسي، مرجع سابقأحمد الظاهر الطیب، -1

.20سابق، صل في التنفیذ المادة الجزائیة، مرجع مشیر عایشة، الإشكا-2

.71، مرجع سابق، صأحسن بوسقیعة-3
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:إذا كانت القوة التنفیذیة للحكم معلقة على شرط)8

ق، 592ویقصد بها حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة مع وقف التنفیذ طبقا للمادة 

من تاریخ سنوات5ووقف التنفیذ على شرط وهو ألا یرتكب المحكوم علیه مدة إ، ج،ج 

أو الجنحة من القانون العام توقع علیه من أجلها لعقوبة السجن للجنایة صدور الحكم الأول 

أو الحبس وعلى ذلك فإذا أراد تنفیذ العقوبة التي قضى باتفاق تنفیذها رغم عدم إلغائها كان 

حكوم علیه أن یستشكل في التنفیذ إستنادا إلى إیقاف القوة التنفیذیة للحكم وقد قضت الم

1.محكمة النقض الفرنسیة بالحكم نفسه

:تعدد السندات التنفیذیة)9

أمام حالة تعدد السندات التنفیذیة ...إذا صدر أكثر من حكم على شخص واحد لواقعة 

الذي بعده قضى بعقوبة أخف فإذا ما قام نزاع بین النیابة وتطبیقا للقواعد العامة یكون الحكم 

العامة والمحكوم علیه حول تحدید الحكم الواجب التنفیذ قضت برفض الإشكال أما إذا تبین 

2.لها العكس فإنها تقضي بتحدید الحكم الواجب التنفیذ بمقتضاه

أسباب متعلقة بالمحكوم علیه على تحمل التنفیذ:ثالثا

بكفاءة جسمانیة لابد أن یكون المحكوم علیه متمتعا غرضه التنفیذ العقابي حتى یحقق 

وطبیعیة تسمح له بتلقي التنفیذ وهو ما یصطلح علیه بالأهلیة لتتلقى التنفیذ والتي یجب أن 

.تتوفر عند ابتداء هذا الأخیر

:إصابة المحكوم علیه بالمرض والجنون)1

المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج 05-04قممن قانون16و15نصت المادة 

الاجتماعي للمحبوسین على جواز التأجیل المؤقت لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة ضد 

المحكوم علیه الذي لم یكن محبوسا عندما أصبح الحكم أو القرار الصادر علیه نهائیا إذا 

تقریر طبي لطبیب كان مصابا بمرض خطیر لیتنافى مع وجوده في الحبس وثبت ذلك ب

.1982محمود نسیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1

.71مرجع سابق، صأحسن بوسقیعة،-2
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-04رقممن قانون17سخرته النیابة العامة وذلك إلى حین زوال حالة التنافي في المادة 

ولم یشر القانون الجزائري إلى حالة الجنون كسبب لتأجیل تنفیذ العقوبة السالبة للحریة 05

على خلاف المشرع المصري الذي جعلها إحدى حالات التأجیل الوجوبي للتنفیذ والتي

تعرض على النیابة العامة بوضع المحكوم علیه بالجنون في مستشفى معد للأمراض 

1.العقلیة

:المحكوم علیها حامل أو مرضعة)2

الحامل والمرضعة إذا كانت محكوم علیها بعقوبة سالبة بین المشرع الجزائري فرق 

للحریة أو الجوازي لموجب مقرر یتخذه النائب العام أو وزیر العدل حسب الأحوال إلى حین 

ما بعد الحمل بشهرین مقرر یتخذه النائب العام أو وزیر العدل حسب الأحوال إلى حین ما 

المادة (شهرا، إذا ولد الجنین حیًا 24ا وإلى بعد الحمل بشهرین كاملین أذا ولد الجنین میتً 

وعلیه فإن الجهة المختصة بالإشكال أن تأمر بوقف )من قانون تنظیم السجون17أو 7/6

التنفیذ أما الحالة الثانیة فهي إحدى حالات تأجیل التنفیذ الوجوبي المناط للنیابة العامة 

على أنه تنفذ عقوبة 04/05نون رقم من قا15كسلطة قائمة على التنفیذ إذا نصت المادة 

شهرا وعلة إرجاء التنفیذ هي إنقاذ الجنین 24الإعدام عن الحامل أو المرضعة لطفل دون 

2.لعدم إذنابه وعملا لمبدأ الشخصیة

أن یتخذ المتهم أثناء التحقیق والمحاكمة اسم شخص آخر ویصدر ضده حكم باسم )3

:المنتحل

وهو الذي قدم للمحكمة وتتصرف إلیه أثار الحكم ومحكوم فتكون أمام المحكوم علیه 

علیه ظاهر وهو صاحب الاسم المنتحل والذي لم یكن طرفا في الدعوى مما یجعله غیر ذي 

صفة إذا ما أراد الطعن في الحكم ویعتبر ورود اسمه في الحكم خطأ مادیا یمكن طلب 

.تصحیحه لما یمكن الاستشكال فیه

.72مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة،-1

.72، ص نفسهأحسن بوسقیعة، مرجع -2
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رفع الإشكال في التنفیذشروط إجراءات:ثانیا

إن كل دعوى قضائیة مطروحة أمام القضاء تقتضي قبولها توافر شروط قانونیة لازمة 

لذلك ولما كان الإشكال في التنفیذ فلابد أن یتم رفعه على الطرق المقررة قانونا وأن یتوافر 

إلى الشروط الخاصة التي تستمد وجودها من إضافة على الشروط العامة لقیود الدعوى 

.الخاصة لدعوى الإشكالالطبیعة 

:شروط رفع الإشكال في التنفیذ-1

التي حددت شروط قیود من ق، إ، ج، ج، 459على خلال ما نص به للمادة 

أهلیةله الدعوى بثلاثة شروط إذ لا یجوز لأحد أن یرفع الدعوى أمام القضاء ما لم یكن

له مصلحة في ذلك ولهذا اكتفى القانون الجدید بعنصر الصفة والمصلحة لقیود و التقاضي 

الدعوى وأضاف عنصر الإذن إلى تدخل القاضي فیها أو یشترط القانون بینما اعتبر الأهلیة 

موضوعیة أراد بها ضمن الدفع بالبطلان مسألة 

الصفة هي الحق في المطالبة أمام القضاء، وتقوم على المصلحة المباشرة :الصفة-أ

والشخصیة في التقاضي، كما قد یحدث أثناء سیر الخصومة لم یرد ذكره في العریضة 

للدعوى بإرادته لأجل مصلحة لفائدة المتدخل أو یطلب من أحد أو كلا طرفي الإفتتاحیة 

.1الخصومة

ویشترط لقبول الإشكال في التنفیذ أن یكون لرافعة صفة في رفعه وقد حدد المشرع 

:وهممن قانون تنظیم السجون 14المادة الأشخاص الذین یجوز لهم رفع الإشكال في 

النائب العام، أو وكیل الجمهوریة، قاضي تطبیق العقوبات المحكوم علیه أو محامیه ولم 

.مرفوع من الغیریتطرق المشرع إلى الإشكال ال

:العامةالنیابة .1

للنائب العام على مستوى المجلس القضائي إذا كانت الجهة المختصة هي الغرفة 

الجنائیة أو غرفة الاتهام أو وكیل جمهوریة إذا كانت الجهة المختصة هي المحكمة أن ترفع 

.سابقمدنیة والإداریة لحسن بوسقیعة، مرجع قانون الإجراءات ال13المادة -1
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المشرعین الجزائري النزاع العارض من تلقاء نفسه دون طلب من المحكوم علیه وهو ما أقره 

والفرنسي بینما خالفهم في ذلك المشرع المصري الذي لم یحول النیابة العامة الاستشكال في 

عهد إلیها بتنفیذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائیة تنفیذ الحكم انطلاقا من أن المشرع قد

ستشكال في التنفیذ مما أنه ألزمها بذلك الأمر وهو ما لا یتفق مع الاعتراف لها بحق في الا

فضلا أن المشرع قد ألزم النیابة إرجاء التنفیذ في بعض الحالات وحولها في حالات أخرى 

لسلطة تقدیریة في هذه الأرجاء مما لا یدع وجها لتحویلها صفة الإشكال في التنفیذ ویضاف 

أنها أخطأت إلى كل ذلك النیابة العامة إذا رأت ما تجریه من تنفیذ یخالف القانون أو رأت 

علیها مسؤولیة عند ولا تقع نهائیا عن التنفیذ أو تقوم بتصحیحه تتمتعفي التنفیذ فلها أن 

1.الامتناع عن تنفیذ الخطأ أو تصحیح خطأها

:قاضي تطبیق العقوبات.2

أعطى المشرع الجزائري صلاحیة رفع الإشكال إلى قاضي تطبیق العقوبات نظرا للمهام 

ا ونظرا إلى اعتبار ذلك یحقق تنفیذ الأحكام تنفیذا سلیما لأنه أصبح له مهمة الموكلة له حالی

.التدخل كلما وجد تنفیذا خاطئا

:المحكوم علیه.3

الخلاف في أن المحكوم علیه له صفة في رفع الإشكال في التنفیذ لأن التنفیذ الخاطئ 

التي یجب على فضلا أنه یلحق به ضررا وهو یمس بمصلحة عامة هي الحریة الفردیة

.القانون حمایتها وكمال صیانة الحق یوجب إیقاف التنفیذ الخاطئ

لم یجر المشرع الجزائري رفع الإشكال إلا من الوكیل أذا كان محامیا على :المحامي.4

خلاف التشریع المصري إذ یجوز رفع إشكال من طرف أي وكیل بمقتضى وكالة خاصة كما 

إذا اشترط أن یكون التوكیل متعلقا بالإشكال في التنفیذ مي المحاشدد الفقه بالنسبة لوكالة

فإذا كانت الوكالة عامة ورفع المحامي الإشكال یكون خارجا عن حدود الوكالة ونجد عكس 

.هذا الرأي في التشریع الجزائري

.40، ص2011، منشورات بغدادي، 3بودارة عبد الرحمن، شرح القانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة-1
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یقصد بالمصلحة المنفعة یحققها صاحب المطالبة القضائیة وقت اللجوء إلى :المصلحة-ب

القضاء، هذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى والهدف من تحریكها فلا دعوى من 

عملیة منها كالدعاوى غیر لا فائدةتنویها للقضاء عن الانشغال بدعاوي مصلحة دون 

1یقرها القانونمحتملة و المنتجة ویجب أن تكون المصلحة قائمة أ

حالات الإشكال في التنفیذ   :ثالثا

:أن یرفع الإشكال قبل البدء في التنفیذ-1

یتوافر المصلحة في هذه الحالة لأنه لا یشترط لقبول الإشكال أن یكون تنفیذ الحكم قد 

بدأ فعلا بل یكفي أن یهدد به المحكوم علیه لأن الغرض من الإشكال في هذه الحالة هو 

الاحتیاط لدفع الضرر الذي یخشى وقوعه عند البدء في التنفیذ أو لأن الإشكال یبنى على 

ذات السند المراد التنفیذ بمقتضاه وعلى ذلك تعتبر المصلحة متوافرة إذا اعتبارات لتعلق ب

كانت هناك أعمال تفسیریة تهدف إلى وصول بالتنفیذ إلى غایته إذا الإشكال هنا یكون 

الحكم الغیابي لغیر المحكوم علیه فلو أغلب المشمولة بها الحكم التنفیذیة منصبا على القوة 

هو دون المحكوم علیه الحقیقي جاز له أن یرفع الإشكال یصیبه فودل هذا على أن التنفیذ 

ویكون مقبولا منه إذ لیس من المصلحة في شيء أن تعرض علیه حتى یقع علیه التنفیذ 

فعه فیذلك الوقت یحقق كمال لصیانة الخاطئ فعلا ثم یمنح له رفع الإشكال في حین أن ر 

تعتبر قائمة بمجرد إعلانه بالحكم الحق فمصلحته في تدارك ذلك التنفیذ قبل حصوله 

2.الغیابي

:أن یرفع الإشكال بعد إتمام التنفیذ-2

أنه یشترط القبول الدعوى الإشكال ألا یكون المصریین الرأي الغالب في الفقه والقضاء 

تنفیذ قد انتهى لحظة رفع الدعوى للاستحالة تنفیذ الحكم الصادر في الإشكال، وذهب رأي 

.271سابق، ص، مرجع أحمد الظاهر الطیب، عثمانیة لخمیسي-1

.52مشیر عایشة، مرجع سابق، ص-2
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الحالة التي لا یمكن فیها إعادة الحال كما كان علیه قبل التنفیذ كما لو كان إلى التفریق بین

.الحكم الصادر لعقوبة السالبة للحریة

المحكوم علیه تنفیذها والحالة التي یمكن فیها ذلك فلا یقبل الإشكال في واستوفى 

ل في الحالة المصلحة من الدعوى بینما لا مانع من قبول الإشكافي انتفاء الحالة الأولى

لاق محل غالثانیة على أساس أن تمام التنفیذ یحول دون توافر المصلحة كما لو تعد حكم إ

ثم قضى بوقف التنفیذ فیعاد فتح ذلك المحل وذهب الرأي إلى أنه إذا تم التنفیذ وانتهى فلا 

اللجوء جدوى من قبول الإشكال والفصل فیه لا یكون أمام المعتدي علیه بالتنفیذ الخاطئ إلا 

.1إلى الدعاوي التعویض إن كان لها محل وتوافرت شروطها

.134مشیر عایشة، مرجع سابق، ص-1
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:خاتمة

ما لهذا الموضوع نستنتج أن الحكم الجزائي له أهمیة بالغة، إذ تجسد قوة الدولة اخت

في بسط سیادة القانون من خلال تنفیذ العقوبات الصادرة عن طریق أحكام جزائیة تصدر 

بإسم الشعب الجزائري وتعتبر تنفیذ الأحكام الجزائیة ثمرة مسار الدعوى الجزائیة وكان لزاما 

الباحثین ودارسي القانون التكثیف من البحث في هذا الموضوع لأن الدراسات فیه قلیلة عن 

.جدا مقارنة ببقیة المواضیع الجزائیة

حیث نجد أن كل ما كتب عن مسار الدعوى الجزائیة كان خاص لمراحل الدعوى 

النطق بالحكم المحاكمة وكان الأمر یتوقف بمجرد بتدائي و الجزائیة منذ تحریكها والتحقیق الإ

لتنفیذ إذ ذلك ینجر عنه عواقب طریقهالكن ما الفائدة من إصدار أحكام جزائیة دون أن تجد 

الإجرام في ظل عدم التعریف بها وفهم ضمانات وآلیات یتنامىوخیمة على المجتمع حیث 

.إصدارها

ون لذلك نجد أن المشرع الجزائري حاول من خلال قانون الإجراءات الجزائیة، وقان

تنظیم السجون وإعادة إدماج الإجتماعي الخاص بالمحبوسین ووضع آلیات الواجب إتباعها 

من أجل التعریف بالأحكام الجزائیة وتنفیذها لأن السیاسة العقابیة في الجزائر تعتمد على 

الإصلاح العقابي أكثر من كونها عقوبة ترید الإنتقام من المجرم مرتكب الفعل الإجرامي، 

.ینتهج سیاسة الإصلاح ووضع بعض الأنظمة البدیلةالمشرعذي جعل الأمر ال

تشریعات الدول العربیة من ا أقره المشرع الجزائري ومختلف ولكن ما یلاحظ أن كل م

نصوص قانونیة وأحكام جزائیة على إختلاف الجهات المصدرة وكل ما یتعلق من ضمانات 

والدلیل على ذلك كثرة الإجرام وجرائم العود لصیقة لهذه الأحكام أنها تبقى من دون فعالیة 

یعني أن السیاسة العقابیة في الجزائر ومختلف الدول العربیة لم تنجح من الحد من الإجرام 

لذا یتعین إعادة النظر في هذه الأحكام من خلال مراجعة النصوص المتعلقة بتعریف هذه 

فیها الذي یعتبر مسار آخر من الأحكام وإعادة النظر في سیاستها العقابیة وطرق الطعن
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أجل الحصول على حكم جزائي عادل ومرضي لكل الأطراف الذي تقضي به مبدأ الشرعیة 

شرع دائما في مختلف قوانین الجزائیة والتي توجب تعدد درجات التقاضي بحیث یحرص الم

جزائي العربیة عامة والمشرع الجزائري خاصة على أن تنقضي الدعوى العمومیة بحكم الدول

یة حكام الجزائأن إحتمال الخطأ وارد بالنسبة للأقریبا من الحقیقة الواقعیة والقانونیة وذلك 

.الخطأمنمعصوماإنسانا لیس التي قد یتسبب فیه القاضي بصفته

ومن خلال ما درسناه لاحظنا أن القوانین المنظمة للأحكام الجزائیة غیر كافیة ولم 

قانون تنظیم السجون وقانونه في نیة إذ أن المشرع الجزائري تعد تسایر المنظومة القانو 

ت الدول العربیة غیر كافیة، لذا إقترحنا جملة من االإجرائي الجزائي وقوانین تشریع

لإعطاء فعالیة أكثر في مجال الأحكام الجزائیة في وصیات والإقتراحات أراها ضروریة الت

:قانون الإجراءات الجزائیة

على مستوى وزارة العدل تعهد إلیها التعریف والفهم العمیق للأحكام إنشاء خلیة خاصة-1

.الجزائیة

إقامة أیام دراسیة حول موضوع الأحكام الجزائیة سواء من حیث الجهات المصدرة أو -2

.تنوع هذه الأحكام

.إصدار مراسیم تطبیقیة تحدد طبیعة العقوبة التي تشمل علیها الحكم الجزائي-3

.بآلیات إصدار الحكم الجزائيتوسیع مجال التعریف-4

لم جمیع ما یتعلق بإجراء التنفیذ في قانون واحد إما في قانون تنظیم السجون أو في -5

قانون الإجراءات الجزائیة 

سن قوانین خاصة تعالج إشكالات التنفیذ -6
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الملخص

في الدراسات تعد نظریة الحكم الجزائي من أهم النظریات التي تم التطرق إلیها

الجزائي الذي بدوره قسمناه إلى فصلین یترجمان حثنا هو الحكم ع بالقانونیة، وبإعتبار موضو 

حقیقة الحكم الجزائي في الجانب المفاهیمي ومدى فعالیته في الجانب الإجرائي والحكم 

ؤولة نتیجة عمل وثمرة أتعاب الجهات القضائیة المسائي وبالرجوع إلى حقیقة ما هو إلاالجز 

عن التحقیق في واقعة قانونیة قضائیة معینة بین طرفین أحدهما المتهم أو الأخر مجني 

علیه وصولا إلى حكم فاصل لإدانة المتهم أو تبرئته وبعد ذلك ذكرناه مسبقا یعد الحكم الذي 

یتفرع إلى عدة أنواع مختلفة كل وحسب طبیعة الجرم وكذلك من حیث الإصدار أو م حیث 

غیاب والتبعیة بإعتبار الحكم الجزائي یمثل حوصلة ورمز للدولة السیادة والقانون الحضور وال

دراسته رغبة في تأكییده وإثبات وكانته في أرض الواقع یوالهدف من إصدار الحكم هو تطبق

فعالیته وذلك بذكر إجراءات إصداره وصولا إلى تنفیذه والإشكالات الناتجة على تنفیذه والتي 

.ثارهلأذلك یظل الحكم الجزائي نافذا ومنتج على الرغم من

:الكلمات الدالة

؛ ؛ الطعن؛ حجیة الحكم الجزائيءات الجزائیة؛ الإحالة؛ الوساطةالحكم الجزائي؛ قانون الإجرا

.التنفیذ؛ إشكالات التنفیذ


